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  الإطار الدستورى والتشريعى والمؤسسى لهيئات ولجان منع ومكافحة الفساد
  الباحث/ خالد محمد سعيد حسن

  
  المقدمة

  موضوع البحث: 
ض  اد م ع الف ض د ع م ة علي م الف اه ه  ح ش اره أص إع اً  ع عاً م

ة  قا ه ب وسائل ال اجه ة في م ولة أو ال ت ال ه ا إج ل ة و س ة وال قا وال
أت أو  ا ب ل ة  اس مة الإدارة وضعف وال ة علي ضعف ال اد م ة للف ي جه ج

ولي للإن ان تقار ال ال اجهة وق  ال ت إلي أن وسائل ال ع ولا ت اء وال
اج إلي  ول وه  لف ال ة في م اع ة والاج اد ة الاق ة في  ال اد عق الف

ارعة في تلافي تفاق آثاره.  اله وال ره وأش فة ص   مع
فة العامة   ام ال ل إساءة لإس ة العامة و ل د ال ك يه ل سل اد ه  والف

اس خاص ق م الي ل اد ال ة الف اه اد الإدار إلي جان  ة الف اه م  ة. وتق
ار الع  وع والإه اء غ ال ة وال ل ال ال ع ذ وساءة إس ف غلال ال ة وس ش كال

ال و  ل الأم ا غ ه و ب لاسه أو ت ه أو إخ لاء عل ال العام أو الإس و لل ال
....ألخ.  ف والغ فة عامة فإن وال ال و اد ت ة للف ل ائج ال ة وال م الآثار ال

ات  افة ال قل الأداء فى  اقات وتع وات وال ال وال ر الأم ه اة ف مات ال كل مق
ة.  قاف ة وال اع ة والاج اس  ال

  أهمية البحث:
ة  افة الاصع ة خ علي  اد انعاكاسات سل ة ال في أن للف ت أه

ا ة والاج اس ولي وه ال لي أو ال اء علي ال ال اً س اد أداء ون ة والاق ع
راسة  ة لل ي أه ع اً  ع س وعات وه ما  امج وال ل ال ع ة و قل ال ع الي  ال
ف ع  ق ولي وال اخلي وال ة علي ال ال م ه وآثاره ال ا ه وأس ف علي ماه ق لل

ق ه لل اجه ول م اولات ال ي م اً دع وت ة أ ا أن م الأه ه  اف ه وم ة م ا
اجعة  ها وع  م قلال اد وس ة الف اف ع وم ة في م ان ال ة والل الأجه
ل  ل اح ال اد واق ر وتق أوضاع الف س ام ال ى وفقاً لأح س عي وال ار ال الإ

ة ة داع ة ق اس د إرادة س ل وج ة لها فى  اس اد.  ال ة الف اف ع وم   ل
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  :أهداف البحث
اد الإدار  م الف ص مفه اقع  ف ع ملامح ال ق راسة إلي ال ف ال ته
اد  ع الف ان م ات ول ى له س عى وال ر وال س ار ال ه، والإ ا الى وأس وال

اصات.  هام والاخ ز ال ف على أب ع دات وال ج داد ال ه واس اف   وم
   :بحثمشكلة ال

ا علي درجة م  ن اً ما  ة غال لة ال في الأساس علي أن الف م م تق
رة  ل الق اد و ارسة الف ل وألاع ل ا ح رة علي اس اء والق غلال ال ال واس
ازع  اء لل وضعف ال لاء والأن ل ضعف ال ان و ة وال في وال علي ال

غلا رة علي إس ي والق ي ها وم ال ة وأسال قا ات ال عات وآل عف في ال ل نقا ال
اد.  ع الف ان ه م  ات لأن الإن ض ه الف اد به ة علي الف ع ال ا    ه

  :صعوبات البحث
قة  ق قار لل الفة ال ف أو م م دقة ال راسة ب ع ات ال وال د صع ع ت

ات س ع ا أن م ال ان،  ع الأح ي فى  قار ال اءات وال ع الإح ة 
ي م  اد مع الع ة الف اف ع م ض ا م لاً ع ت ، ف هاز الإدار أداء ال عل  ت
ة علي  ق اح ال ة ال ة وذل م واقع خ عل ة وال قاف ة وال اع عات الاج ض ال

ص.  ا ال ال في ه ات    م س
 منهج البحث:

ه ا ال في دراس ل ه اخلي  ي اه وخاصة علي ال ال ضع ال وصف ال
اهج ال في  ة هى أن م ل ل قارنة وال ة وال صف اهج ال ن ال له وم ث ت ل وت

ص. ا ال   ه
  :خطة البحث

اد  م الف : مفه ه ل ت   م
اد فى اللغة  ع الأول: تع الف   الف

اد لاحي للف ع الاص انى: ال ع ال   الف
ع ا :الف ال ة ل اد في ال   تع الف

ع: ا ع ال ة الف عة الإسلام اد في ال   تع الف
: ام ع ال اد الف ة للف ول ات ال   تع ال
ل الأول:  اعال ه أن ا اد وأس   الف
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اد اع الف ع الأول: أن   الف
اد اب الف انى: أس ع ال   الف

اد ة الف اف ع وم ات م انى: ه ل ال   ال
اد عالف  ة الف اف ع وم ات م ر له س ار ال   الأول: الإ

اد ة الف اف ع وم ات م ى له س عى وال ار ال انى: الإ ع ال   الف
اد ة الف اف ع وم ة  ع ان ال : الل ال ع ال   الف

ة ات اً ال ى  وأخ ات ال ص ها أه ال ل ها ي صل إل ى ت ال ائج ال وت أه ال
ال   .وردت 

.. ف  الله ولي ال
 مطلب تمهيدى
  مفهوم الفساد

ل  ة م  ة دول اه ة، بل ه  ولة واح عل ب لًا ي ع شأنًا م اد ل  الف
ادرت  ل  . ول ة في  ال مة أو سائ ق ان م اء  عات، س ال -ال  -ولا ت

ات ال ق ل ال ام  اس ه الآفة،  ة ه اف ال ل ل إلى دول العال  ص ة لل اع
ة. ام ات الإج ل ل الع اف    اك

 ، ة على دول العال اق وخ ة ع ال ائ ال اد وال ة الف اع دائ ج ع ات وق ن
ائ  ه ال اجهة ه د م أجل م ه ى ال ل أق ورة ب ول على ض ع ال ل أج ل

ة ة والإقل ول د ال ه ولي سع ال اف ال ا ال ل ه ة. وفي  ال ل م أجل  ال إلى الع
عاون  ة، وتع ال ات س ة وم ع اء إصلاحات ت إج اد،  ارة الف راتها ل تع ق

ولي والع ادال ا الف عي    .)١(ل على زادة ال
اد ة الف اه ة لل م  ول د ال ه ت ال اف ع أن أدر دول )٢(وم ث ت  ،

ي ت الغة ال ار ال رته والأض ات العال  ات ف في وضع اس أت ال ه. ف ج ع
ة  ام ة ال ول د ال ه اف ال ة، وذل م خلال ت ال ائ ال اء على ال ات للق وم
ات  ضع عق عى ل ولي ت ات على ال ال ام اتفاق اد م خلال إب ة الف اف ل

ة اه ه ال   .)٣(رادعة ل ه
                                                

، ت )١( ةد. محمد أح غان ة والإقل ول د ال ه ة"، دار  ر ال ة ع ال ش ني لل ار القان "الإ
رة،  ة، الإس ي امعة ال  .١٢٩، ص٢٠٠٧ال

(2) Husted, B.W. Culture and International Anti-Corruption Agreements in Latin 
America. Journal of Business Ethics 37, 413–422 (2002). 

، الأردن، د. أح )٣( اد، دار الف ة الف اف ، م ل د أب س  .٥٠، ص٢٠١٠ م
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ة في د قات ال د مع غ م تع ال ال و فة عامة ودول العال ال ول العال 
افة  قات في  ع ل ال ارة ل قع ال غل م ماً ت اد ع ة الف فة خاصة، إلا أن ق

ول ها، وال م آثارها )٤(ال اف ل ل ل اع ال ها واب اجه ورة م ، الأم ال  ض
ار ال  لة على ال ة وال   .)٥(الأك

اة ولق ورد تع ا اد على ال غى الف ع أن  اده،  اد في رسالات الله إلى ع لف
ع وسائل  ارة الأرض  ادة الله وع ان ال خل لع ا الإن ا أنف ه ق الأرض، ف ف
ان إصلاح  عل الإن ل الله رسالاته ل ان، فأن غ ل وال ال ى ضاق الأرض  اد، ح الف

ان في الأرض، وق  ه الإن اد ال ب ان الف لاف الإن اس ه  جعل الله ال إل
ارة الأرض   .)٦(وع

وع  ة ف اد م خلال خ م الف فه علقة  ان ال ل ال ا ال اول في ه وس
ع الأول)  اد فى اللغة، (الف انى)تع الف ع ال اد  (الف لاحي للف ع الاص ال

)و ال ع ال ع ال  (الف ة، (الف اد في ال عة تع الف اد فى ال ع) تع الف ا
ة ول ات ال ع ال اد ل  ) تع الف ام ع ال ة، و(الف   .الإسلام

  الفرع الأول
  تعريف الفساد في اللغة

ها اء  اللغة ومعاج ق ل في  ،اس اد  ف، أن الف ل ذ ل ح ي ل
ا ، ف َ ُ ُ وفَ ُ ف  ، ُ ِ ف  ، ل: ف لاح. تق ة نق ال ، الع دًا، فه فاسٌ وفَ دًا ف

ى  ه ح ه إذا أساء إل ان قائ ل ف ال ا الأرحام، واس ع وا وق اب م: ت وتفاس الق
ا  ا ه لاح، وقال اد خلاف الاس ف ة، والاس ل ة خلاف ال ف ه، وال ى عل ع اس

اد ه ف ا أ ف ة ل اد م )٧(الأم مف اغ الأصفهاني، الف لاثي (ف ال الفعل. قال ال
                                                

(4) Combating corruption: A Comparison of National Anti-Corruption Efforts 
Turer, Ahmet.University of North Texas, ProQuest Dissertations Publishing, 
2003. 1421385. 

ان محمد، الإد) ٥( ة د. مي رم ه عة الأولى، دار ال ل، ال أم اقع وال اد الإدار ال ارة العامة والف
ة،  ة، القاه  .١٣١م، ص٢٠١٤الع

ت  )٦( ال مة  ل مق اد، ورقة ع ة الف اف ائى في م ن ال اغى، دور القان د. أح ع اللاه ال
ل  ها، إب ق، جامعة ب ق ة ال ل  ، ى ال العاش  م.٢٠١٦العل

عارف،  )٧( ، دار ال ام ل ال ب، ال ان الع ر، ل م ب م ي محمد ب م ال ال ل ج أب الف
ة، ص ل ٣٤١٢القاه ال ف اب ال ة،  ، القاه ي ، دار ال س ال ، القام اد وز آ ي الف ؛ م ال
ان، ٣٢٣/ ٠١الفاء، ص ة ل وت، م اح، ب ار ال ، م از ، مادة ١٩٨٥، محمد ب أبي  ال
، ص  .٢٣٩ف
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ان  لاً  ال، قل يء ع الاع وج ال اد خ وج، فالف ل على ال س د) وه أصل ي
اء  ن والأش ف وال ل ذل في ال ع لاح، و اده ال ًا، و ه أو  وج ع ال

قامة ارجة ع الاس   .)٨(ال
لف  ا على ال ً ل أ لح  أنه ُ ا ال ب له امات الع ع لاس وال

 ، قال ف الل أو الل أ ان والع  ، ب والق لل وال اب وال والاض
ر  ت الأم ة، وف اب وال جل جاوز ال ل، وف ال ، وف العقل،  وع

لل ها ال    .)٩(اض وأدر

ام بها على وجهها.  له الق قع م م ائفه وف ما ه م ل شيء أداء و لاح  ف
د نق أو خلل في أدا لل أو وع وج ع ع ذل ال هامها،  أن  اء ل ء الأش

ه ع وصفه  يء نف وج ال ق ناتج ع خ لل وذل ال ا ال اد، وه الف ق  ال
اد الآلة  قامة م داخله، فف ال والاس وج ع الاع ه. فه خلل أو خ عارف عل ال

ولة ها، وال ع ان  فق ة  ضه وضعفه، وال اد ال  اعها ع  ابها، وف ام
ل  ان ال ج ض ع ال ف اد أم م تها، والف ها ووح ان أم فق أداء مهامها وذل 

لاح ل إلى ال اد و ه الف ته  ف ان  ة، فالإن ق ة ال   .)١٠(والف
  الفرع الثانى

 التعريف الاصطلاحي للفساد
ا  اد  ى الف ا مع ات على ارت غ م اتفاق مع الأدب سئ في  هعلى ال

، فل  اح ى لل قل العل ال أث  اح ت ل ال فه م ق اولة تع ل، إلا أن م ال
غ م  ال اد، و ة للف عق عة ال اح  ال ه م ال فقًا عل ا م فًا واحً اد تع للف

ًا لاً  عار حازت ق ع ال اك    .)١١(ذل ه

                                                
ة،  )٨( ال عة ال ان، ال وت، ل فة، ب ع آن، دار ال دات في غ الق ف اغ الأصفهاني، ال ، ٢٠٠١ال

 .٣٨١ص
ي  )٩( ت الع ة، ال آن ة ق ه رؤ اء عل ل الق ه وس ا مه وأس اد مفه ش، الف د. ع الله محمد ال

ة نا ال اد، أكاد ة الف اف ولي ل اض، ال ث، ال راسات وال ة، م ال م الأم ة للعل ع
 .٤، ص٢٠٠٣

ي  )١٠( ت الع ة، ال ة ال آن وال ص الق ء ن اد في ض م الف ابي، مفه د. ال على ح ال
اض،  ث، ال راسات وال ة، م ال م الأم ة للعل ة نا الع اد، أكاد ة الف اف ولي ل ال

  .٣، ص٢٠٠٣
، ص )١١( جع ساب اد، م ب ض الف ، ال  .٢د. أم ال أح
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ف جان جاك روس ل لة للف  - ١٧١٢/١٧٧٨ -ف س فل  -وفى مق
لاء".  ي والع ف ص وال اً م الل فاء وأنا أح ل ج لاً م ال ى قل "أع
قامة إلى  ول ع الاس ه الع ق اد ض الاصلاح وحق له "الف ق اد  ي الف ف الق وع

ها"   . )١٢(ض
أنه اد  ع الف ف ال ع ف  و ، به ة  مع ت ة ال ل غلال ال إساءة اس

ق ت ارات ل ار ق ه إص الح العامة وم اب ال ة على ح الح ش ق م
ة الح ش   .)١٣(م

أنه:  اد  ف الف اك م ع ق رح وه ة العامة م أجل  أو ت ل ام ال اس
ع ال  غ ال ع ن قة ما، وذل  اعة أو ل ه أو ل ي لل نف ش

ًا  اء أكان ال مادًا أو مع ت س قة ي ة  اع انة اج ة أو م ق ه
ك الأخلاقي ل عات ومعاي ال الفة ال ن أو م ق القان ها خ ل ي )١٤(عل ، و

عامل،  اع في ال ة الات اج ة ال عاي الأخلاق افاً ع ال اج العام وان هاكاً لل اد ان الف
وع اً غ م الف سل ك ال ل ا ال ع ه ة  وم ث  ني م ناح ة وغ قان م ناح

  .)١٥(أخ 
اص  فة العامة لل ال ة العامة أو ال ل ال ال ع اد ه إساءة اس ا أن الف ك
ل عق أو  ه ة ل از رش ل إب ل أو  ق ف  م م ق ما  اد عادة ع ث الف و

غلال ال ث ع  اس اد أن  ا  للف ة عامة،  اق ح ل اء  فة إج
ة) أو  ع الأقارب ض م (ال ة وذل ب ء إلى رش العامة م دون الل

ة اش ولة م ال ال قة أم   .)١٦(س
                                                

وت، ج  )١٢( ى، ب اب الع آن، دار ال ام الق امع لأح ى، ال ، ٢٠٠٦، ١د. محمد ب أح الق
 .٢٠٢ص

ان،  )١٣( زع، ع ة لل وال عة الأولى، دار ال ل، ال ات الع ارنة، أخلاق لال خلف ال د. 
 .٢٨١م، ص ٢٠٠٩

(14) Fijnaut, C., and Huberts, L. (2002). Corruption, Integrity and Law 
Enforcement: An Introduction. Corruption, Integrity and Law Enforcemen. 
Fijnaut C.; Huberts L., (Eds.) Den Haag: Kluwer Law International. 

ع ا )١٥( اد الإدار وم ا، الف ة، د. س على ش ة الإشعاع الف عة الأولى، م ل، ال ق ل
رة،   .٤٣م، ص١٩٩٩الإس

ى  )١٦( ت الع اث ال ة، أ ع جهة ال ره م ال اد وص الف ع  لام على، ال د. جعف ع ال
م  ة للعل ة نا الع ل الأول، أكاد اد، ال ة الف اف ولى ل ة، ال د ع اض، ال ة، ال الأم

 .٥٥م، ص٢٠٠٣
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ة في  عاي الأخلاق اف ع ال اج العام، وان هاك لل اد ان ل ي الف و
عامل ه وات)١٧(ال علقة  ه ال ان د ج ع اد ب م الف فه فات ل ع دت ال اهاته ، ولق تع

ي  ة ال او لاف ال اخ لف  ا  ة.  ائ قافات والق ال لاف ال عاً لاخ لفة، وذل ت ال
ة، أو  اع ة، أو اج اد ة، أو اق اس ة س ه ما ب رؤ ها م خلالها ال ي إل

اد إدارة، وه ما م الف ي مفه لاف في ت ر الاخ   .)١٨(ي
لقة،  ة م ل اً ل ن ول اد  ع م فالف اد  لقة، والف ة م لقة مف ة ال ل فال

ب ع رات ال ة ل ئ اب ال ها )١٩(الأس ه صفة  ام، ول ل مع ال اد ل ي ، والف
ل  ال ة  اس اته ال أوا ح ام، ب ه. فال م ال ات في ي ل ع ال ع ج ما  ع

وح وال ال ا م أجلها  اد ض لة، وم ار ال ع خ والأف ال، ول ما أن ت
ة أدنى، وأص  ت لة في م ار ال ل والأف ه ال ى أص ه يه ح ة في ي ل ال

ا ة العل ل ه هى ال    .)٢٠(كل

اهة في أداء  م ال اف في أو ت ل "ان رد الان ف اد في مع اك وتع الف
اه" ا ة وال ش ائف العامة م خلال ال     .)٢١(ال

  رع الثالثالف
  تعريف الفساد في المسيحية

الأخلاق  ت على ال  لفة، وأك اله ال أش اد  ة ع الف انة ال نه ال
اد لا  ف أن الف س، ففي العه الق  ق اب ال ات ال ة وذل م خلال آ ال

له الله { هاق ه، لأن ف ع ه ا خ إله م ج ادها  وم ي اب الغ لا تق ف
                                                

ة، الإ )١٧( امع عات ال الح، دار ال اد الإدار لغة ال ، الف اد رة، د. ح ال ب س
 .١٣م، ص٢٠٠٨

ي  )١٨( ة ال وة الف ات ال اق ث وم ها،  ات ض ة وآل ة عال اه اد  د. داود خ الله، الف
عه  عاون مع ال ال ة  ة الع ح ها م دراسات ال رة، الن الإس وت، ال  ة، ب ان عة ال

ان،   .٤١٤م، ص٢٠٠٦ل
ا، رسالة  )(١٩ ان اد، دراسة حالة او ة الف اف اه م ة ات ة الأم ارج اسة ال ، ال اد درو ف

ة، عام  ة، جامعة القاه اس م ال اد والعل ة الاق ل  ،   .١٥٠، ص ٢٠١٧ماج
لى، ن  )٢٠( ، د. ع ال م جه خاص م ة و ام ول ال ة ال في ال أة ات في أن م

رة،  عارف، الإس  .٤٤، ٤٣م، ص١٩٨٥ال
ة  )٢١( ة وال ثائ العال ه، ال اه ه، م ا ه، أس ، ماه اد الإدار ، الف اح م ام ع الف د. ع

ا ة فى م م ة وغ ال م ات ال س ات وال ه، دور اله اف ة  ع امعة ال اد، دار ال جهة الف
رة،  ة، الإس ي  .١٣، ص٢٠١٥ال
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ضى بها ع ها ع لا ي ة {)٢٢(}ف اد. والآ ى لا  ف ، أم ح ل انى   هل في ل
ة { )٢٣(؟} ادًاوالآ ع تق ي ف ة، ل ت ى في الهاو ك نف ة  )٢٤(}لأن ل ت والآ
اده{ ف اه واع  ة غ ل على  ه، بل ات عل الله ح ان ال ل  ) ٢٥(}ه ذا الإن

ة { ادهب يوالآ ف ون  خ ، أما الغادرون ف ة {) ٢٦(}ه غى والآ الفاعل ال 
اد ان ف أذن لل اذب  ، وال ة {) ٢٧(}إلى شفة الإث ل شئ روح ال لا والآ إن في 

ه اد ف ة { )٢٨(}ف اةوالآ اد ال انها ف ، ووج أصل الف ام ه اع الأص ) ٢٩(}لأن اخ

ة { مُ والوالآ ضع، ال ل م فاق في  ةُ ش مُ انةُ والف اد وال قة وال والف ل وال ق
ار ُ الأب ُ وقل   . )٣٠(}وال

لاُءِ  ة {أمّا ه الآ رد  اً، ف اد حاض ع الف ض ي ن م ُ العه ال وم 
نَ،  هَل ونَ علَى ما َ ِ والهَلاكِ، َفَ َّ دَةٍ لل ل ْ عَّةٍ، مَ َ قَةٍ،  ِ ِ نا اناتٍ غَ َ َ ف

َهلِ  َ َ ف ادِ. لأنَّ ما انغَلَ ُ الفَ ْ عَ هُ ُ َّةِ، وهُ أنفُ ِّ ُ ال َ إّاهُْ  ي ، واعِ ْ ادِهِ نَ في ف
ا} ً َعٌَ أ لهُ مُ ، فه هُ أحٌَ ى في ال )٣١(مِ ك نف ة {لأن ل ت ع والآ ة ولا ت هاو

ادًا} وس ي ف   .)٣٢(ق

  الفرع الرابع
  يةتعريف الفساد في الشريعة الإسلام

ل تعالى { ها ق قاتها وم اد أو م ة الف ل ة جاء ذ  ولا خلال خ وارع آ
 َ ي ِ ِ ُفْ ُّ ال ِ َ لا ُ َّ ادَ فِي الأَرْضِ إنَّ  َ غِ الفَ ان ) ٣٣(}تَْ ن  ع وأن س هلاك ف

ة ح رأ الهلاك { ن لل ع اد، قال الله تعالى ع ادعاء ف َ قَ الإف ْ َ لُ آلآنَ وقَْ عَ ْ
                                                

، سف اللاو  )٢٢(  . ٢٥: ٢٢العه الق
ب  )٢٣( ، سف أي  .٣٠: ٦العه الق
ام  )٢٤( ، سف ال  .١٠: ١٦العه الق
ام  )٢٥( ، سف ال  .٧: ٥٢العه الق
ال ) ٢٦( ، سف الأم  .٦: ١١العه الق
ال العه ال )٢٧( ، سف الأم  .٤: ١٧ق
ة  )٢٨( ، سف ال  .١: ١٢العه الق
ة:  )٢٩( ، سف ال  .١٢: ١٤العه الق
ة:  )٣٠( ، سف ال  .٢٥: ١٤العه الق
ة  )٣١( ان ل ال س س ال ، رسالة  ي  .١٩، ١٢: ٢العه ال
سل  )٣٢( ال ال ، سف أع ي  .٢٧:٢العه ال
ة  )٣٣( ، الآ رة الق  .٧٧س
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 َ ي ِ ِ ُفْ َ ال َ مِ اد  )٣٤(}وُ ارة الف ة ن وم ز في الآخ اب الف وأن م أع أس
ره قال تعالى اً فِي الأَرْضِ ولا { ى ص ونَ عُلُ ُ َ لا يُِ ي عَلُهَا لِلَِّ ْ ارُ الآخَِةُ نَ َ الَّ تِلْ
 َ َّقِ ُ اداً والْعَاقَِةُ لِلْ َ   .)٣٥(}فَ
صا عاد وم أع ال ، والإصلاح والإب ق عاون على ال وال ل في ال ا وأنفع ال

ل قال تعالى { لاح وال اء ال ي أع ف اد وال لَ ع الف وأَصْلِحْ ولا تََِّعْ سَِ
 َ ي ِ ِ ُفْ نَ { )٣٦(}ال ُ لِ ْ ٍ وأَهْلُهَا مُ ُلْ َ القَُ ِ َ لُِهْلِ انَ رَُّ اد ) ٣٧(}ومَا َ ارسة الف وم

ل والأمانة قـال تعالى { س انة  وال لَ خ سُ َ والَّ َّ ا  نُ ُ ا لا تَ َ آمَُ ي َا أَيُّهَا الَِ
نَ  ُ ْ تَعْلَ ْ وأَنُ ُ ا أَمَانَاتِ نُ ُ   .)٣٨(}وتَ

انه { ل ال س ق ََّ و  َّ ِ تِ الأَرْضُ ولَ َ َ ٍ لَّفَ هُ بَِعْ َ عْ ِ الَّاسَ َ َّ ْلا دَفْعُ   ولَ
 َ ِ لٍ عَلَى العَالَ ْ لاح، أهل  )٣٩(}ذُو فَ اس وه أهل ال ع ال فع ب لا أن الله ي فل

ت الأرض وقال تعالى { اد، لف اد والإف وا فِي الف ُ ِ ْ أَن تُفْ ُ ْ لَّ َ ْ إن تَ ُ ْ َ فَهَلْ عَ
 ْ ُ ا أَرْحَامَ عُ ِّ ُوقال تعالى { )٤٠(}الأَرْضِ وتُقَ قُ َ يَ ي َاقِهِ والَِّ عِْ مِ َ ْ ِ مِ َّ نَ عَهَْ 

ءُ  ْ سُ ُ اللَّعَْةُ ولَهُ َ لَهُ ونَ فِي الأَرْضِ أولِ ُ ِ فْ صَلَ وُ ُ ِهِ أَن يُ َّ نَ مَا أَمََ  َعُ قْ وَ
ارِ  ْ أَيِْ الَّاسِ لِ وقال تعالى { )٤١(}الَّ َ َ ا َ َ ِ ِ ْ ادُ فِي الَِّ وَالَْ َ قَهُ َهََ الفَ ِ ُ

نَ  جِعُ ْ يَْ ا لَعَلَّهُ لُ ِ َ الَِ عَ عْ َ وقال تعالى {) ٤٢(}َ ِ لَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لُِفْ وذَا تََ
ادَ  َ ُّ الفَ ِ ُ لا ُ َّ لَ  ْ ثَ والَّ ْ َ َ ال هْلِ هَا وُ   .)٤٣(}فِ

له تعالى  ل ق لاح م لح ال قابل ل آن  اد في الق لح الف ولا {وجاء م
عَْ إصْلاحِهَا وا فِي الأَرْضِ َ ُ ِ له تعالى { )٤٤(}تُفْ ع وق ون في الأرض  ي ُف ال

  . )٤٥(}إصلاحها
                                                

ة  )٣٤( ، الآ ن رة ي  . ٩١س
ة  (٣٥) ، الآ رة الق  .٨٣س

ة  )٣٦( اف، الآ رة الأع  .١٤٢س
ة  )٣٧( د، الآ رة ه  .١١٧س
ة  )٣٨( رة الأنفال، الآ  .٢٧س
ة  )٣٩( ة، الآ ق رة ال  .٢٥١س
ة  )٤٠( رة محمد، الآ  .٢٢س
ة  )٤١( ، الآ ع رة ال  .٢٥س
ة  )٤٢( وم، الآ رة ال  .٤١س
ة )٤٣( ق رة ال ة س  .٢٠٥، الآ
ة  )٤٤( اف، الآ رة الأع  .٥٦س
ة  )٤٥( اء، الآ ع رة ال  .١٥٢س
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١٠٧٩ 

ل الله  ة وهى أحادي رس ه ة ال انى  وفي ال اته، وهى الأصل ال وأفعاله وتق
اه، وجاء م اد ومع ل الف ل ان م اد ل لح الف ها م ، ح جاء ف ي ل ال  م أص

ل س ل ال ا ق له، وذا {...  ه غة، إذا صل صلح ال  ألا ون في ال م
له، ألا وهى القل ت ف ال  ل )٤٦(}ف س ة  وق نهى ال ش اد وتعُ ال ع الف

ة قال ة دي ا{ ج ه ائ ب ى وال ت اشى وال   }. لع الله ال
اد ت نف الم خلال ذل ى الف آن ، ن أن مع ي وردت في الق عانى ال

ى  ع ا  ً ة أ ا جاء في ال ف،  أل ئ ع ال وج ال لاته خ ل ، وم م ال
لاح. ال إلى خلاف ال لان وتغ ال    ال

  الفرع الخامس
  تعريف المنظمات الدولية للفساد

ات فات ال لف تع لح  )٤٧(اخ ع م ة ل م ة وغ ال م ة ال ول ال
اد ة في  الف اه ال ام  اي الاه ارب الآراء ب اي ت اً، وت ي اسى ت اد ال مًا والف ع

اد لح الف ضع تع جامع ل اولات جادة ل    .)٤٨(م

ولى اد ه )٤٩( (WB)ي ال ال ق  أن الف فة العامة ل ال ال ع "إساءة اس
اس خاصة" ت  )٥٠(م ع قاصًا لأنه ي ا ال اع وُع ه فة العامة أو الق ال

عاده ه إس عاب عل ولة و إدارات ال في  اد ال ال الف اص م أع اع ال   .)٥١(للق
ولى ق ال وق ال ه "علاقة  )٥٢()IMF( وص اد ال ي ف م خاص للف ه مفه ل

ك ل واح أو  ل ا ال ائ م ه اج الف اس ف  ي ته ة ال ع لة ال الأي ال
ع "ل الآخ ف العام )٥٣(ة ذات علاقة  م ال ق ما  م ع فه ا ال اد وفقًا له ، فالف

ض  غ ها  ل ع ه أو أن  ف ات و اج ام ب ة م أجل الق ل على ع ل أو ال
ائه. ته أو أق اد أس ل على نفع خاص له أو لأح أف   ال

                                                
ق  )٤٦( ان ب اب الإ ار في  ان، ال جه ال ق ٥٠أخ اقاة ب اب ال ل في    .٢٩٩٦، وم

(47) “Corruption in Asian Countries: Causes, Consequences and Control 
Patterns.” 2011. Research in Public Policy Analysis and Management 20: 1–
592. doi:10.1108/S0732-1317(2011)0000020008. 

اد )٤٨( ة، ف ج ائ والإصلاح ت اب الع اد وال الأس مان، الف زان روز أك ة،  س وجى، دار الأهل س
ان،    . ٢٢٧م، ص٢٠٠٣ع

)49( World Bank (WB). 
)50( World Bank, World development report, Oxford university press, 

Washington DC, 1979, p102.  
)٥١(  ، غ ولة فى عال م ، ال ة فى العال ولى، ال   . ١١٢، ص١٩٩٧تق ال ال

)52( International Monetary Found (IMF). 
)53( IMF Corruption Around the Washington IMF Working Paper, 1998, p8.  
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١٠٨٠ 

ة ة الأم ال غلا ،)٥٤()UN( وم أنه اس ه " ف ق فق ع ة العامة ل ل ل ال
ى ت  ، ف ة الأخ ل ار على م ة صاح الق ل اس خاصة أو ه تغل م م
د  ل على وج ان ذل دل الح العامة  ارعلى م انعي الق اصة ل الح ال تق ال

اسي" اد س   .)٥٥(ف

ة رات وال ال ى  ع ة ال ع ) ٥٦()UNODC( أما م الأم ال ا ال
ة ا ة ع ل ة ال ة ال اف ة ل ة الأم ال ة م خلال اتفاق لأم ال

قة بها، ل لات ال وت ة وال اد ال ج  ت للف ة، وذل  ش ادفًا لل اه جاء م ومع
ادة اد٨( ال ان ت الف ها ت ع   . )٥٧() م

اتف ة  رات وال ال ى  ع ة ال ة ث جاء م الأم ال ة الأم ال اق
اد  ة الف اف  (UNCAC)ل

اد، إلا (٥٨) م الف فه صها تع ل د ض ن ، ول ي
ل أداء غ  ال ت أع ام  أنه "الق فه  ة وع مه في الاتفاق ع الفقهاء اع مفه أن 
ل على  ة أو سعًا لل قعًا ل ة ت ل قع أو ل غلال ل اج أو إساءة اس سل لل

ة ب  حة م ة م ل م اش أو ق اش أو غ م ل م ل  ض أو ت ع بها أو تع
" الح ش آخ اء لل ذاته أول    .)٥٩(ل س

ة ول ة ال فاف ة ال ف )٦٠()TI( أما م ة  تع ل ال ال ع أنه "إساءة اس اد  الف
اس خاصة" ق م مى، و )٦١(ل اع ال ل الق اعاً و ع أك ات ا ال ق لا ، وه

                                                
)54( United Nations (UN). 

ة،  )٥٥( ، القاه م ة ومعاملة ال ع ال اسع ل ة ال ت الأم ال ل إلى  ٢٩م ة ماي  ٨أب س
قة رق ١٩٩٥ اد وث ارة الف ة ل اءات الأول أن الإج تها الامانة العامة  م، ورقة ع

Conf/A169/14اد والاج ل الاق ة الامانة العامة لل ل م ة ، و ع ال ة م اعى، ل
ا، اسعة، ف ورة ال ة، ال ائ الة ال ى١٨ والع ل  ٢٠ح  م. ٢٠٠٠أب

)56(  United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC). 
قة )٥٧( ل لات ال وت ة وال ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة الأم ال بها، الأم  أن اتفاق

ة، ال  ةال رك، س ة، ن رات وال ال ى  ع  .٢٠٠٤ ال
)58( United Nations Convention Aganst Corruption (UNCAC).  

ى  )٥٩( ت الع اث ال ة، ا ع اجهة ال ره م ال اد وص الف ع  لام على، ال د. جعف ع ال
ا ة  م الأم ة نا للعل أكاد عق  اد ال ة الف اف ولى ل ى ال ع ة ال عاون مع م الأم ال ل

ا،  ف ة  رات وال ارخ ال ى  ٦ب اض، ٨/١٠/٢٠١٣ح ث، ال راسات وال م، م ال
ء الأول، ص٢٠١٣  . ٥٥م، ال

)60( (TI) Transparenc International  
اد وآثاره الا )٦١( ة الف اف ة فى م ول ة ال فاف ة ال ، دور م لى ناش ز ع ة دراسة د. س اد ق

رة، عام  ة، الاس امع عات ال ة، دار ال ق    .٧، ص ٢٠٢٠ت
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١٠٨١ 

ة،  ة ش ل ق م مي على ت ل ال ل ال ة م ق ل ام ال ء اس ي س
اد العامل  اً ف قاءه أو أقاره وأ ته أو أص ة أو ع ة ح ل ن ل ول ق ت

اص.  اع ال   الق
اح ف ال م إدراجها تع  و اد في ع ة الف اف ة ل ة الأم ال مع اتفاق

اد  ا ة للف ش ها ال لفة وم اعاً م ل أن اد وت ال الف ي أش فاء ب ة، والاك لاتفاق
ى وال غ  ى وال ب ال ه ال العام وال ال ار  ح والاض لاس وال والأخ
نًا، ول  م قان اد م ن الف ال. ولا  أن  ة والإه ة وال سا وع وال ال

اد اسا ائفة الف ارات الإدارة.عُ في  ار الق ة في إص اج ة وال ل غلال ال   ءة اس
 الثانى المطلب

  أنواع الفساد وأسبابه
ل  ى ت ة ال ة وال ة والأخلاق ي اد ال لاخ ع الق وال اد حالة م الان الف
ات  ث خللاً ذا تأث لاخ لاب أن  ا الان الى فإن ه ال اتى و ة لل ال ل الة ال ال
ة أم  اد ة أم اق اء أكان ماد لل س عة ذل ال ة و ف ال ع ماه ة  سل
اد  ، الف اد م ح ال ت م الف ت م ، و ال ب زم غ ذل

غ اد ال ال ا) والف ن ة ال ف رجات ال اد ال ا م  (ف رجات العل اد ال (ف
( ف   .)٦٢(ال

ه، وما  ال ب  ى ي م خلالها إل ة ال او اد  ال ر للف ة ص ع
اد أم فى  ا الف اد، أم فى ح ه ارسة للف ة ال ة ت فى الف او ه ال ان ه إذا 

عة اق وال   . )٦٣(ال أو أم فى ال
ه م خلال   ا اد وأس اع الف أن علقة  ان ال ل ال ا ال اول في ه وس

ع (ال ع الأول) ف ادف اع الف انى) ،أن ع ال اد. (الف اب الف   أس
 الأول الفرع

  أنواع الفساد 
اد)  اع الف ع (أن ا الف ض ه ر وم ث فإن ع  (الأول)ن م خلال م

رته،  اد م ح خ انى) الف ه.و(ال ه اد م ح م   الف

                                                
ان،  )٦٢( مى، ع ل ال اته على الع اع الى، وت اد الإدار وال افي، الإعلام والف سف  فى ي د. م

عة الأولى،  زع، ال ام لل وال ة ال  .٦٦- ٦٥، ص ٢٠١٦دار وم
ال) ٦٣( د ع ارق م سى،د.  ال ة،  لام ال ة الع ه اد، دار ال اد للف ل الاق ل ، ٢٠٠٥ال

 .١٨- ١٠ص
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١٠٨٢ 

:
ً
  الفساد من حيث خطورته أولا

ها:   ة م ي اعاً ع ل أن   و
غ - ١ اد ال   الف

غ أو ال " اد ال د واح Collateral Corruptionالف ارس م ف " ال 
نه في أغل  ، و  ف اد صغار ال ل في ف ، و دون ت مع الآخ

ان غ م ن )٦٤(الأح ة. ولأنه ق  عق اءات ال ه ت الإج ف م ن اله ، وق 
اً في تع ا ع في ذاته س ل أمام ال اق ف وضع الع ع ال اءات، فق ي ق الإج

شاو  ة لل على تق ال ات روت  .)٦٥( خل عق
اح  مة الق فى و ال اة العامة وفى م غ فى ال اد ال أن تأث الف

ول ارد ال ق على سل م اد ال ال  رة م تأث الف ع أك خ ة ال
ذ. ف غلال ال    وأس

اد ال  - ٢  الف
اد ال أو ال " ول Grand COrruptionالف ار ال ه  م  ق " وال 

ولة  ل وأخ ل ال ة وه أه وأش ة  اع ة أو اج الح ماد ق م ف ل وال
لف  فقات ال في م ال ل  رة، و ائف ال ال ت  ة، و الغ ض م
ات  ة ال لل ول ارة ال لات ال ل على ال ال ال الات، خاصة في م ال

ات دة ال ع   .)٦٦(م
: الفساد من حيث مظهره

ً
  ثانيا

ها: ة م اعًا ع ل أن   و
اد الإدار  - ١  الف

فة العامة والعامل بها، م خلال الإخلال  ال علقاً  ان م اد إدارا إذا  ن الف
ف م بها الف ال ي ي ات ال ق ع الق وال ها، و ان )٦٧(ة العامة، ومه ، وت

                                                
(64  ) Rothstein, B., & Tegnhammar, M. (2006). The Mechanisms of Corruption: 
Interest vs. Cognition 

ة )٦٥( اس م ال اد والعل ة الاق ل ا،  ل، حالة روس ة لل اس ح، الآثار ال ة ف ة، د. شاد ، القاه
 .١١٧، ١١٦، ص١٩٩٩

جع  )٦٦( ة، م اس م ال اد والعل ة الاق ل ا،  ل، حالة روس ة لل اس ى، الآثار ال ة ف د. شاد
، ص  .١١٨ساب

ار/ )٦٧( رة،  ال ة، الإس ن فاء القان اد، م ال ة الف اف ة وم سف، ال ج ي ، ٢٠١١أم ف
 .١٧٠ص
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١٠٨٣ 

ة،  ال اع ال الأ ارات خاصة  اة لاع ا ة م س ات ال اج ف ع ال ك ال ل ال
ة ارات ش ن لاع الفات ض القان اب م ة، ورت اع اس الاج   .)٦٨(وال

الي  - ٢ اد ال   الف
ال افات ال ل الان ل  ي ت س و ة ال ال ام ال اع والأح الفة الق ة وم

ة  قا هات ال اصة  ات ال عل الفة ال اتها وم س ولة وم الي في ال ل الإدار وال الع
فة  ام ال ه إساءة اس ق  ى و اد ال الي الف اد ال ر الف ة، وم ص ال ال

ة  ي ق ات ال ل ا لل افع خاصة ن ق م ف العامة ل ح إلى م ي ت اسعة ال ال
ا  ة أقل م اء مال أع ل  ل ال ة م ت ل ه ال ت على ه ة، وما ي الإدارة ال

اها ه إ ل ة ل ا ة أو الاس ش ال ف العام  اء ال م ع  إغ   .)٦٩(ه
اد  - ٣ اد الاق  الف

ة وأراح ع افع ماد ل على م اد ه ال اد الاق الف ق  ال  و  أع
لاع في الأسعار ار وال الغ ال ن  قال والأخلاق والقان ة للق وال اف م خلال  م

اق لاع في الأس   . )٧٠(ال
وع،   لفة لل الى ال اف إلى إج ف ت مي س ف ال فع لل ي ت ة ال ش فال

ال  ح ال ف لي، وس اد ال لها الاق ف ي ال ى زادة في ال ع ا  ف م ل
ف الأكفاء  ال فع  ، و ائ ادات ال ف إي اصفات، و لاع في ال وع لل ال
ع  ال ا  ة. وه اج ة الإن ة في الأن ار لاً م ال ح ب عى إلى ال ر في ال لل
ة داخل  زع ة وال اج فاءة الإن أث سلًا على ال ارد وال ء ت ال د إلى س ي

اد   . )٧١(الاق
ا - ٤ اة ال ث فى ح ى ت ة ال ع الأجه اد   ف

اء  فة الق ه ل ارس ن القاضى في م اة و قلال الق ر ال اس س كفل ال
اذه اً في ات اي اً وم قلاً في  ح ان م اً إلا إذا  اي ن م اره، فالقاضي لا  أن  لق

له   .)٧٢(ع
                                                

جى، درا )٦٨( ان، دار ال د. عاص الاع قى، ع ر ت ، م ة في ال الإدار سات معاص
زع،   .٣٠١، ص١٩٩٥وال

اعة،  )٦٩( ة، دراسة مقارنة، ال لل ازعات ال ، إنهاء ال ي ان ص  .٤٩، ص٢٠٠٦د. رم
ل دور ا )٧٠( ة ح وة العل ائى، ال ى والق هاز الأم ه على ال اد وأث ز محمد، الف ة ف ة في فاي ل

ة،  راسات الأم ث وال ي، م ال أب  اد الإدار  ة الف اف  .١٧٢ص ،٢٠٠٤م
عة  )٧١( ة، ال ة الع ه ل، دار ال أم اقع وال اد، ال خ، الإدارة العامة والف ان محمد  ى رم د. م

 . ١٧٢، ١٧١، ص٢٠١٤الأولى، 
عة الأو  )٧٢( اء، ال قلال الق لاني، اس ة، د. فاروق ال ة، القاه ة الع ه  .٧ص ،١٩٧٧لى، دار ال
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١٠٨٤ 

ة للإس اذ مات ال ق اء العادل أح أه ال اد فى الق ى، والف ى والأج ار ال
ولى  ع ال رة ال عف ق هة و ة عادلة ون اك ان م م م الإن اء  سل الق

قة فى ال ض ال ة، وتق ول ائ ال   .)٧٣(على ال للإرهاب وال
اح اد لأن  و ال اع الف ء أن ة إن وج ُع م أس ائ ة الق ل اد ال أن ف

لاذ اء ه ال اد. الق ا ض الف   الآم الأخ لل
اد الاخلاقي - ٥   الف

ف  ك ال ل علقة  ة ال ل ة وال افات الاخلاق ل الان ل في م وال
ع ب  ل أو أن  اء في أماك الع ال لة  ال م أع ام  الق فاته،  ي وت ال

ة ل ل غلال ال ة دون أذن إدارته، أو اس ال أخ خارج فة وأع ق مآرب ال
اعي  لها الاج ة  ارس ال ة العامة، أو أن  ل اب ال ة له على ح ش

ارة.  فاءة وال ارات ال ة) دون ال إلى اع اة ال ا   (ال
اسي - ٦ اد ال  الف

رتها  ة في ص ان عات الإن أت ال ح الأرض ون اة على س أت ال م أن ب
ت معها  ه ة الأولى،  ائ مال اس إلى حاك وم ة، وانق ال ل ة ال اد )٧٤(ف ، والف

ة، أ  ال ة والإدارة والق ال اس ادلة ب ال ال الح م ارة ع م اسى ع ال
ه ال ل ب ه ض وال م على الع ، )٧٥(علاقات تق اسى الفاسـ اخ ال ، ففـي ال

ح و  لال، و ال ام وال ــ ود ب ال ال ال أت اسي )٧٦(ال اد ال ف الف ع ، و
اث  ر وال س ها في ال ص عل ة ال اس اة ال اع ال ق ع  أنه الإخلال ال
ات  ة اله اس ارها ب ي ت اق ة ال عاي العال اث وال ل ال ولة، و ة لل اخل ال

ة   .)٧٧(ال

                                                
ائى، جامعة محمد خ  )٧٣( هاد الق لة الاج اد، م ة الف اف ولى وم ع ال ة، ال د. ح ف

د  ، الع ائ ة، ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل  . ٤٤، ص٢٠٠٩، س ٥ة، 
ع ال )٧٤( ا خ ة وض وع أ ال ف، م ة ال ع ة، د.  ة، القاه ي ة ال ة القاه ن، م ولة للقان

 .١٧، ١٦، ص١٩٦٣
ة،  )٧٥( ة، القاه اع ة والاج ان ث الإن راسات وال اد، دار ال ل، الف زان خل  .٣٣، ص٢٠٠٣س
ة،  )٧٦( امع عات ال الح، دار ال ، لغة ال اد الإدار ، الف اد ، ٢٠٠٨د. ح ال ب

 .١٠١، ١٠٠ص
ن ض  د. على )٧٧( ان ل ت ب مة في م اد، ورقة مق ة الف اف ة في م ال الع ، دور ال او ال

اد  ان ض الف ل ة لل ة الع ه ال ى ال ن ة في العال الع اس ة وال فاف اد تع ال الف
وت،  ة، ب ول ة ال فاف ة ال عاون مع م  .٣١، ص٢٠٠٤ال



  الإطار الدستورى والتشريعى والمؤسسى لهيئات ولجان منع ومكافحة الفساد

  خالد محمد سعيد حسنالباحث/ 

 

١٠٨٥ 

اسي ذ ال ف ام ال أنه، اس اسى  اد ال ف الف ا عـ ق  ك ب ل ل أو ح
ع ال للق  ة ل اد ل في ال أو اق ة أ قاء م ها ال ة م اس اس س م
ة  اب ات الان اء الأص ات وش ا و الإن ره ت ة، وم أه ص اك ة ال اس ال

ل ال  اص العامةوتف ه الق في ال   .)٧٨(إلى ه
  الفرع الثانى
  أسباب الفساد

اه اد  نى الف اد والقان قافى والإق اسى وال ها ال ان ت د ج ع ة ت
ع  ى أو ال ع ال اء على ال اعها س غى إت ى ي اجهة ال اور ال ع م رما ت ق
عة  ى م ه أو ح ع اد فى س أو عامل  ة الف اه ال  ع إخ ولى، وم ال ال

وزا ان العامل الأك ب ها، وذا  ع امل  ح  ع اه، إلا أنه ل العامل ال وثارة للإن
ة اه ه ال اع على ن ون ه امل أخ ت اب وع ج معه أس ، بل ت أك   .)٧٩(ال
ة ودارة اد ة وأخ اق اس اب س اد ب أس اب الف اي أس ة  وت ن وقان
اد، فا جه الف اب ب د إلى غل ال اب ي ه الأس ي ه ة، فإن ت اع ة لا واج ع ل

قة  ة مع ل ة وع ى على دراسة عل ح ال ر ال ال ق ة  عال ت فى ال
اد ة الف اه ة  عال ل الازمة ل ل ضع ال   . )٨٠(ل

اد)  اب الف ع (أس ا الف ض ه اور وم ث فإن ع ن م خلال أرع م
ة،(الأول)  اس اب س انى)  أس ة،(ال اد اب اق )  أس ال اب إد(ال ع)  ارة،أس ا (ال

ة،  ن اب قان )أس ام ة (ال اع اب اج   .أس
: أسباب سياسية 

ً
  أولا

اض غ  ق أغ ة ل م ة ال ل ام ال ى إساءة اس ع اسى  اد ال الف
اس خاصة،  ق م ا م أجل ت ة وه اض س ه الأغ ن ه وعة،  ت م

ا الف ارس ه ة، و اس ة ال ل الأن ل  اد  اد والف دة، والف ع اع م اد على أن
                                                

، درا )٧٨( د ح ة ح م اف ع وم ة ل ل ق ة م اد في م ن رؤ اب الف ة لأس ل ل سة ت
اعى،  اد، م العق الاج  .١٢، ص٢٠١١الف

ة  )٧٩( ة وال ثائ العال ه، ال اه ه، م ا ه، أس ، ماه اد الإدار ، الف اح م ام ع الف د. ع
ة وغ ال م ات ال س ات وال ه، دور اله اف ة  ع ، ال جع ساب اد، م اجهة الف ة فى م م

 .٢٦٤ص
، دراسة مقارنة،  )٨٠( اد الإدار ة الف اف ة الإدارة في م قا ة ال ، دور ه او امل صالح الع علي 

رة،  ق، جامعة الإس ق اج فى ال ل درجة ال  . ٢٢، ص٢٠٢٠رسالة ن
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١٠٨٦ 

ة لأخ  ، بل م سل لف م بل لآخ اسى  ق )٨١(ال اسى لا  اد ال ، والف
ا ه  ، إن ، أو م ثقافة دون أخ ع آخ ع دون م ، أو م على شع دون آخ

ع لآخ رجة م م فاوت م ح ال وال ة ت    .)٨٢(اه
م ال اسى ق ق اد ال ن والف م أفلا ة، فلق ح اس ة ال أة الأن ة ون أة ال

اءات  ه م إغ اي واج وت عائلات ل ه ال م عل ا ح ام،  قة ال ة على  ل ال
اه  عف العائلى ت ال وال ة ح ال افع م غ ا ي ب ام إن اف ال اد، وأن ان الف

   .)٨٣(الأقارب
ادة ن الق  ة ال اس ار الإرادة ال مه م إي اد م خلال ما تق اء على الف

ة  فاف اد ال ام  ا م خلال الال لاً أعلى لل ن م عها ت ة لأجل م وت
ة اق ب )٨٤(وال ع رات ال ة على مق اس قة ال ل ال د إلى ت ، وع ذل س

داد وت  ل ت ة، و افع ش ق م ة العامة ل ل ل ال غلة ب ادم   .)٨٥(ة الف
:
ً
  اقتصادية أسباب ثانيا

فاض - ١ ل م  ان خ    وتفاوتها ال
اب أد الة غ ة الع اع زع الاج ل العادل غ وال خ وات لل ء ،)٨٦(وال  م ك

اد ه الاق فاض ال اعي إلى ان ل م  والاج خ ت وتفاوتها، ال وة وت  ال
ة ت أي في ها م أك ف غلال غ ة اس ي الأن د  ت لا ال ا ي ة، م فاف ال

                                                
اد، ال (٨١) ة الف اف ن وم اح، القان د محمد ص عة الأولى، د. عاي م زع، ال ة لل وال

 . ٢٥، ص ٢٠١٩
ة  (٨٢) ه ة، دار ال عاص ة ال اس ة ال ل، الأن ى ال ون تارخ، صد.  ة، ب ة، القاه  . ٢٠١الع
د  (٨٣) ة، الع عاص لة م ال ر فى م اد الإصلاح،  م اد أم ف د. جار فاتح، إصلاح الف

٤٩١ ، ل  . ٣٣٥، ص٢٠٠٨، ي
ة  (٨٤) اف ة ل ة الأم ال وع فى إتفاق أ غ ال ال ذات ال داد الأم عة، اس لاد ج مى م ع

ق،  ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د ام الاتفاق ى وال لأح ع الل ة ال اد دراسة فى م ملائ الف
رة،   .٨٥، ص ٢٠١٧جامعة ال

قا (٨٥) ة ال ، دور ه او امل صالح الع ، دراسة مقارنة، علي  اد الإدار ة الف اف ة الإدارة في م
، ص جع ساب  .٢٣م

(86  ) Lambsdorff, Johann Graf, and Diskussionsbeitrag Nr V--. 2010. “Evidence 
from a Global Household Survey.” Passauer Diskussionspapiere, No. V 61-10 
(2010). 
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١٠٨٧ 

اعى  قان الاج د إلى الاح ع، وه ما ي اد ال ة أف ل ل غال ال ر  ع لل
ع ق ب شائح ال ار ال   .)٨٧(وان

مي - ٢ الغة في الإنفاق ال  ال
ها ة م أه هاز الإدار له آثار سل الغة في إنفاق ال   :)٨٨(ال

ء م م  - أ اع ج ق هاز اس ال ل  ة لل ق مآرب ش ولة في مقابل ت ارد ال
.  الإدار

ع   - ب ص وق ا ي م ف ة  وعات ال مي على م فاض الإنفاق ال ان
اد  .)٨٩(ف

اصة  - ٣ ادي ال اء ال سع في إن   ال
ا  ضها على ال ي ي ف م ال س عة م ال اصة في م ادي ال ل ال ت

ادي علها ووضعها في ص ا  ولة، م ازنة العامة لل ن خارج ال هة، وت ع ال  ت
اد ًا للف الاً خ   .)٩٠(م

ل،  حلة ال ى ت  ول ال ق فى ال اد ال عف م أداء اق اد  فالف
هاز  اد فى ال اء الف ت على اس اماً، وت اد ت خاء الاق فاءة وال ض ال ق و

ار اق ا وانه وث ت فى ح ة ال ي ة إلى دول م ول م دول دائ ل ال ، ف اد
رة  ت على الق ولى، وفق ولى وال ال ق ال وق ال ة وص ة العال ال ات ال س لل

ة ارج ارة ال ال ال ة فى م اف   .)٩١(ال
: أسباب إدارية 

ً
  ثالثا

ها: عف في ن الإدارة في م وأه ي م نقا ال د الع   وج
ر في ال - ١ د ق ولة:وج مى والإدار لل هاز ال ة لل اكل ال   ه
رة دورة.  - أ ي  اجعة وال م ال  ع

ل   - ب ل دولاب الع ع ا  ة م م هات ال اصات ب ال اخل  في الاخ د ت وج
اءلة. عف م ال ، و ا الح ال  وم

                                                
اد في )٨٧( ، الف فان، الأردن، عام ز أح ال ة ع ال ش ، م ل ل ال ، ٢٠١٣الع

 ٤٤ص.
(88  ) Andvig, Jens Christopher. 2010. “Corruption and Conflict: Contrasting 
Logics of Collective Action.” Comparative Social Research 27: 77–102. 

اد ) ٨٩( ة الف اف ة ل ة ال ات ، ص ،٢٠١٨، ٢٠١٤الاس جع ساب  .١٢م
اد  )٩٠( ة الف اف ة ل ة ال ات ، ص٢٠١٨، ٢٠١٤الاس جع ساب  .١٢، م
ة،  .د )٩١( امع فة ال ع اع، دار ال ة فى عل الاج اهات ن ى، ات ع اس ع ال ع ال

رة،   .٢٥١، ص ٢٠٠٥الإس
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١٠٨٨ 

ل دق -ج ة  اح هة ال اصات داخل ال ي الاخ م ت  . )٩٢(ع
وق - ٢ ل فى الآتى: ال ان ت اءت و ة وتعق الإج م ة ال   ا
مة  - أ اءات تق ال قها إج غ ي ت ة ال  .)٩٣(ل الف

ة.  - ب عق اءات ال ع الإج اه  ونه ت اء م ف لإب ة لل اف ات  اف صلاح م ت  ع
اءات. -ج ر وتعق الإج ه ف مع ال ء تعامل ال  س
ع -د ة ل اف اف وسائل  م ت رة ع مات  ل على ال اءات ال إج ا   ال

قة.  م
. -ه ا ر ال ه ات ج ل مات مع م ة أماك تق ال م ملائ  ع
اد على  -د ة والاع ج ل سائل ال ال مات  اف تق ال ع م عانة  م اس ع

 .)٩٤(الع ال 
ة  - ٣ م ة ال ة على الأجه اخل ة ال قا ف ال   ض
م   -  أ الحع ارب ال ارات ت اعاة اع ه تقار ) ٩٥(م ض عل ل ال تع ل ال

ولة. هاز الإدار لل ات ال ع وح ة ب اخل ة ال قا  ال
ولة.  -  ب ة ال ة لأجه ع ات الف ح ة على ال ة ال قا  ضعف ال
في. -ج ك ال ل اع ال ق ف  ام ال ق م ال ة لل د آل م وج  ع
ع عق  -د ق م ت الفات.ع د م ة في حالة وج  ات رادعة وناج
. -هـ ر ات ال ل ة لع ال ادات ال  ضعف الاع
ارسات  -و ف ع ال لاغ ال أ إ عل  اع ت ة ق اخل ة ال قا م ت ن ال ع

ة  .)٩٦(الفاس
فة العامة  - ٤ ة في ال ق ق وال ع وال  ن ال

ق ق وال ع وال ر ن ال ة ق سا ب ال ام أسل اء العامل واس ة وتع أب
ة له ج حاجة فعل عامل لا ت ة  م هات ال س ال   .)٩٧(أد إلى ت

                                                
اد  )٩٢( ة الف اف ة ل ة ال ات ، ٢٠١٨، ٢٠١٤الاس جع ساب   .١٣ص، م

(93  ) Lambsdorff, Johann Graf, and Diskussionsbeitrag Nr V--. 2010. “Evidence 
from a Global Household Survey.” Passauer Diskussionspapiere, No. V 61-10 
(2010). 

اد  )٩٤( ة الف اف ة ل ة ال ات ، ص٢٠١٨، ٢٠١٤الاس جع ساب  .١٣، م
(95  ) McCormick, Barrett, and Julia Kwong. 1999. “The Political Economy of 
Corruption in China”. Pacific Affairs 7. 

اد  )٩٦( ة الف اف ة ل ة ال ات ، ص٢٠١٨، ٢٠١٤الاس جع ساب  .١٤، م
اد  )٩٧( ة الف اف ة ل ة ال ات ، ص٢٠١٨، ٢٠١٤الاس اب جع ال  .١٤، م
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١٠٨٩ 

ر  - ٥ ات والأج ت  ن ال
ولة.  - أ ال هاز الإدار  ال ر ب العامل  زع الأج الة في ت م الع  ع

الأداء الفعلي  - ب ة  غ ر ال م ر الأج  .)٩٨(ع
ف مهارات الإ - ٦  دارة ض

ة  ع القائ على إدارة الأجه ة ل  اس اف مهارات إدارة م م ت د ع ي
ال العام لاء على ال ال والاس اه الإه ى  ف ة ل م   .)٩٩(ال

: أسباب قانونية 
ً
  رابعا

١– . لغ ه وال ى عل اء وال د وال ه ة لل ا   ضعف ال
ة. –٢ ائ ة والق ن اءات القان   ل الإج
اد. –٣ ائ الف ادرة في ج ات ال ف العق اخي في ت   ال
اخلها –٤ ة وت م هات ال ل ال ة لع ائح ال ان والل د الق   .)١٠٠(تع
أن العام –٥ ال علقة  مات ال عل ة في إتاحة ال اف ة ال فاف اف ال م ت   .)١٠١(ع

: أسباب اجتماعية 
ً
  خامسا

ة والعاد –١ اجع في الق الأخلاق ةال ل   .)١٠٢(ات ال
مات. –٢ قة في ال   ضعف ال
قار  –٣ الاف ه  ة، وت ع ة ال ل ل ال م ت ة وع ة وال سا ء إلى ال الل

فاءة  اص ذو ال اب الأش ى على ح ع ال ا عى وتغل ال ض ع ال ا لل
ة هلات العل   .)١٠٣(وال

٤– . غ اد ال اعى للف ل الاج   الق

                                                
ا )٩٨( ة ل ة ال ات اد الاس ة الف ، ص٢٠١٨ ،٢٠١٤ف جع ساب  .١٤، م
اد ) ٩٩( ة الف اف ة ل ة ال ات ، ص٢٠١٨ ،٢٠١٤الاس جع ساب  .١٤، م
اد  )١٠٠( ة الف اف ة ل ة ال ات ، ص٢٠١٨ ،٢٠١٤الاس جع ساب  .١٥، م

)101( Mária Žuffová , Do FOI laws and open government data deliver as anti-
corruption policies? Evidence from a cross-country study,Government 
Information Quarterly,Volume 37, Issue 3,2020,101480,ISSN 0740-624X, 

قى دور  )١٠٢( ة، مل رة م الع ه اهة  ة وال فاف ة ال ، ل اد الإدار ة الف اف ، م ارق سع
الات فى دع مات والات عل ا ال ج ل ر، ت الام ة،  ارب ع ، ت أ ع وال ة ال ة وح ا ق  ال

ة الإدارة،  ة لل ة الع   .١٦٨، ص ٢٠١١ال
عة  )١٠٣( ال قارن مقارنة  ع ال ة وال ول الع اد الإدار فى ال ة الف اه  ، ي لال أم ز ال

عة ال رة، ال امعى، الإس ة، دار الف ال ة، عام الإسلام  . ٢١٠، ص٢٠١٢ان
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١٠٩٠ 

اد.ضعف دور و  –٥ ا الف ا  ة ال ع لفة في ت   سائل الإعلام ال
اد. –٦ لة الف ة  ع نى في ال ع ال ات ال ة م ار اب م   غ
ه –٧ ال قلة م ة ع اد خ لاغ ع وقائع الف ا ع الإ ـام ال   .)١٠٤(إح

  المطلب الثانى
  هيئات منع ومكافحة الفساد

ة الف اف ة ل اء ه ل إن ن ي ص و أن ت ا ال ع فى ه اد س ت
ة  اف ن وم ائف إنفاذ القان اول و ة ب ع ها ال ع هى نف ال ة  ع ات ال ة أو اله اله

عل ة تلقى ادعاءات ت ات سل ل اله ن ل ى ذل أنه ق ت ع اد، و اد، وق  الف الف
ائ ذات  ق فى ج ة ال الات سل ع ال ن لها فى  اد،ت الف ز أن  ،صلة  و

ن  ة ونفاذ القان قا ائف ال لاع ب الاض ة  ة واح ن ه اف أن ت ول الأ ر ال تق
عة   .)١٠٥(م

ة   قا ل فى ال اد، وت ة الف اف ة ل ي م أجه ولة الع ى لل ل ال ل اله
ة ة ع إدارة ال ة خارج ارسها أجه ى ت ة وال ارج   .)١٠٦(ال

اول  ل ي ا ال اد وذل م خلال ه ة الف اف ع وم ة م أجه علقة  ان ال ال
وع ا له إلى ثلاث ف اد،  (الأول) تق ة الف اف ات م ر له س ار ال انى)الإ  (ال

اد،  ة الف اف ات م ى له س عى وال ار ال )الإ ال ع  (ال ة  ع ان ال الل
دات ج داد ال اد وس ة الف اف   .وم

  الفرع الأول
  الإطار الدستورى لهيئات مكافحة الفساد

: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 
ً
  أولا

ة  رة م الع ه ر ج ار دس جع الأساسي  ٢٠١٤ت إص وال ُع ال
اد م  ولة وق ت إدراج ال ر لل س قلة  ٢٢١-٢١٥وال ات ال ان "اله ت ع

ة"  قاب ة ال ه الآتىوالأجه ز ما ت   : )١٠٧(وأب
                                                

اد  )١٠٤( ة الف اف ة ل ة ال ات ،٢٠١٤،٢٠١٨الاس جع ساب  .١٧ص ، م
اد،  )١٠٥( ة الف اف ة ل ة الام ال ف اتفاق عى ل ل ال ل جع سابال   .٢٣، ص٥٧و٥٥، ال م
)١٠٦ ( ، اد ان، الإدارة، ال اح، د. سهام رم الف س ع ، د.س د ال ارسات، د. م ، ال الأس

 ، ارة، جامعة ع ش ة ال  . ٣٩٠، ص ٢٠١٤كل
ة  )١٠٧( أس ة ال ة الل ها خلال ف ل ى ت ت ان ال ة الإدارة فى الل قا ة ال ل ه اح ب ف ال ش

رة  ر عق ث س اي  ٢٥لل ن  ٢٠١١ي رة ي ة ال عق ث ة ول ة الع ضع  ٢٠١٣ث ل ل
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١٠٩١ 

ة العامة   - أ ، اله ، ال ال ل م ة  قاب ة ال قلة والأجه ات ال ل اله ت
ة الإدارة. قا ة ال ات وه اس هاز ال لل ة، ال ال ة ال قا  لل

الى   - ب ى وال قلال الف ارة، والاس ة الاع ال ة  قاب ة ال ات والأجه ع تل اله ت
.والإد  ار

لها.  -ج ال ع علقة بها، و ائح ال ان والل وعات الق خ رأيها فى م  ي
ة -د قاب ة ال قلة والأجه ات ال د اله ن  ار قان إص ولة  م ال   . )١٠٨(تل

: تشكيل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 
ً
  ثانيا

ة ال   - أ قلة والأجه ات ال رة رؤساء اله ه ل ع رئ ال افقة م ع م ة  قاب
ه ما ُ على  ة وُ عل ة واح ي ل ات قابلة لل ة أرع س اب ول ال

زراء.  ال
اصاتها،   - ب د اخ ل جهاز رقابى، و ل  ن ي ت ار قان إص ولة  م ال تل

اد  فل ال ا  ائها  ة اللازمة لأع ا قلالها، وال انات أس لها، وض ام ع ون
  قلال. والاس

ه -ج ائها م م ى ي إعفاء أ م أع الات ال ن ال   .)١٠٩(د القان
: التقارير السنوية للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 

ً
  ثالثا

رة،   - أ ه ل م رئ ال ة إلى  ة، تقار س قاب ة ال قلة والأجه ات ال م اله تق
ورها. ر ص زراء، ف ل ال  وم

                                                                                                                  
ر م وع دس ة وفقاً م قاب ة ال قلة والأجه ات ال اد اله الات م اح أ وم ة وأق ار  وت ال

ة  اف ة ل ة الأم ال ها إتفاق اد وم ة الف اف ة ل ة والإقل ول ات ال الاتفاق اردة  ة ال ول عاي ال لل
ادت  ال اد وخاصة ماورد  ل  ٣٦، ٦الف ة وتفع ول عاي ال ال فاء  ة لل م لل قاب ات ال دور اله

اد. ة الف   اه
ر م عام )١٠٨( ادة (٢٠١٤أن دس ة. ٢١٥: ال قاب ة ال قلة والأجه ات ال ن اله د القان  :(

خ رأيها فى  ، و الى والإدار ى وال قلال الف ارة، والاس ة الاع ال ة  ات والأجه ع تل اله وت
ا ، وال ان وعات الق ة م ، اله ة ال ال ات والأجه لها. وتع م تل اله ال ع علقة  ئح ال

ة الإدارة. قا ة ال ات وه اس هاز ال لل ة، ال ال ة ال قا   العامة لل
ر م عام  )١٠٩(   :٢٠١٤أن دس

ادة ( اصاتها٢١٦ال د اخ ن، و قلة أو جهاز رقابى قان ة م ل ه ل  ر ب ام ):  ، ون
فل له  ا  ة،  ف ائها، وسائ أو ضاعه ال ة اللازمة لأع ا قلالها، وال انات أس لها، وض ع
اب  ل ال افقة م ع م ة  ات والأجه رة رؤساء تل اله ه ع رئ ال قلال. و اد والاس ال

ة، ولاُعفى أ ة واح ي ل ات قابلة لل ة أرع س ائه ل ة أع الات أغل ه إلا فى ال ه م م  م
زراء. ه ما ُ على ال ن، وُ عل القان دة    ال
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١٠٩٢ 

اب  - ب ل ال ة  على م الها فى م اس ح اء ال ، و الإج قار ه ال أن ي ه
أ العام. قار على ال ه ال ه، وت ه اوز أرعة أشه م تارخ ورودها إل   لا ت

فه م دلائل  -ج ا ت ة  ق ال ات ال ة سل قلة والأجه ات ال لغ اله ت
ها أن ت ، وعل ائ الفات، أو ج اب م قار خلال  على ارت ال تل ال اللازم ح

دة. ة م   م
ق أمام  -د ة ال ن بها سل ى ت اءات ال د الإج ن  ار قان إص ولة  م ال تل

دة ة ال م ة ال ، وال ائ الفات، وال   . )١١٠(ال

: مكافحة الفساد 
ً
  رابعا

اد.   - أ ة الف اف ولة  م ال  تل
قاب  - ب ة ال ات والأجه ن اله .د القان ل ة ب   ة ال
اد،  -ج ة الف اف ها فى م ا ب ال ف ة  ة ال قاب ة ال ات والأجه م اله تل

ال  فا على ال فة العامة وال اناً ل أداء ال ة، ض فاف اهة وال وتع ق ال
  العام.

اد  -د ة الف اف ة ل ة ال ات ف لاس عة ت ا ضع وم ولة ب م ال ة مع تل ار ال
ة ع ة ال ات والأجه ها م اله   .)١١١(غ

  الفرع الثانى
  الإطار التشريعى والمؤسسى لهيئات مكافحة الفساد

ج فى م  اد و ة الف اف لى م ات ت ارات له ان والق ي م الق رت الع ص
ارج ة، ال اخل ة ال قا ة ال ل فى أجه ة ت قاب ة ال دة م الأجه ع اع م ة أن ة ال

                                                
ر م عام  )١١٠( ادة (٢٠١٤أن دس ة، تقار ٢١٧: ال قاب ة ال قلة والأجه ات ال م اله ): تق

ورها. وعلى م ر ص زراء ف ل ال اب، ورئ م ل ال رة وم ه ل م رئ ال ة إلى  ل س
ه،  اوز أرعة أشه م تارخ ورودها إل ة لا ت الها فى م اس ح اء ال ها، و الإج اب أن ي ال
ق  ات ال ة، سل قاب ة ال قلة والأجه ات ال لغ اله أ العام. وت قار على ال ه ال وت ه

ها  ،و عل ائ الفات، أو ج اب م فه م دلائل على ارت ا ت ة  ال تل ال أن ت اللازم ح
ن.  ام القان له وفقاً لأح دة، وذل  ة م قار خلالا م   ال

ر م عام  )١١١( ادة (٢٠١٤أن دس ن ٢١٨: ال د القان اد،  ة الف اف ولة  م ال ): تل
ال ة  ة ال قاب ة ال ات والأجه م اله . وتل ل ة ب ة ال قاب ة ال ات والأجه ها  اله ا ب ف

ال  فا على ال فة العامة وال اناً ل أداء ال ة، ض فاف اهة وال اد، وتع ق ال ة الف اف فى م
ات  ها م اله ة مع غ ار ال اد  ة الف اف ة ل ة ال ات ف لاس عة ت ا العام، ووضع وم

ن. ه القان ة، وذل على ال ال ي ع ة ال   والأجه
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١٠٩٣ 

ة  قلة والأجه ات ال اء اله ن حالات إعفاء رؤساء وأع د القان ا ح والعامة، 
الآتى:  ه  اص ة م م قاب   ال

: أجهزة الرقابة الداخلية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة 
ً
  أولا

  لة ولة وهى ال هاز الإدار لل ات ال ح ات م صل ال الإدار ل هى وح
ا ة، ع م أة م أ أفعال فاس ل ال ة أص ا ف إلى ح جعة الأداء بها، وته

اذ أ  ل إت ها ق اد عل فات للاع ال لة  ة ال اس انات ال أك م دقة ال ال
احة، ارد ال ام ال ة على أس قا ارات، ال ات  ،ق ول ات وال ل ام لل وضع ن

ا ي الاخ اد لوت ار الأف ائفصات، ح اخ   . )١١٢(ل
  ن رق ة  ٤٧وق ن القان ات العامة  ١٩٧٣ل س ال ة  ن أن الإدارات القان

عة له ا ات ال ح ات العامة وال ات  واله س ال ة  ن اء الإدارات القان ن أع ش
ال  أداء الأع ن  م ق ي  ال العام وال اع الأع ات ق ات العامة، وش العامة واله

ة اللازم ن ة القان ل ة على ال اف مات وال اج وال ل والإن ة ل س الع
ة. ن أة بها الإدارات القان هات ال   العامة لل

: أجهزة رقابة تخصصية 
ً
  ثانيا

ات  - ١ اس هاز ال لل   ال
ارة  اص الاع ولة، والأش ال ال ة على أم قا لى ال ات ي اس هاز ال لل ال

دة هات ال ازنات  العامة وال ولة وال ازنة العامة لل ف ال ة ت اق ن، وم القان
ة ام اتها ال ا اجعة ح قلة، وم   .)١١٣(ال

ة،  ر ه ع رئ ال ة عامة ت ار ة إع قلة ذات ش ة م هاز ه وال
ة: هات الآت اصاته على ال اش أخ   و

لى. - ات ال ال هاز الإدار ووح ات ال  وح
ات العامة - آت  اله اته وال اع العام وش ات الق ات العامة وه س وال

اع العام  ات الق ات لا تع م ش ها، ال عة لأ م ا ة ال عاون ات ال ع وال

                                                
ة،  )١١٢( اخل اجعة ال ة وال قا ي لل ور ال ، ال الى والإدار اد ال ة الف اف ، م د. محمد صالح هاش

  .٦٢، ص٢٠١٩
ر م عام  )١١٣( ادة (٢٠١٤أن دس ة ٢١٩: ال قا ات ال اس هاز لل هاز ال ال لى ال ): ي

هات الأخ ال ارة العامة، وال اص الاع ولة، والأش ال ال ف على أم ة ت اق ن، وم دها القان ى 
ة. ام اتها ال ا اجعة ح قلة، وم ازنات ال ولة وال ازنة العامة لل   ال



  مجلة علمية محكمة                 المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٠٩٤ 

ك  اع العام أو ب م ب ات الق ها ش عام أو إح ش اه ف ا  وال
قل ع  ا لا  اع العام  الها. ٢٥الق  % م رأس

ات و  - قا ة.ال ال ة والع ه ادات ال  الات
ة - ف ال ة وال م ة الق ف ات ال س ة وال اس اب ال  الأح
هاز. - ة ال قا عها ل ها على خ ان ى ت ق هات ال  ال
ن  - ح لها أو ي القان ان ح أدنى لل ها أو ض اعان ولة  م ال أ جهة أخ تق

ول ة لل ل ال ال الها م الأم ار أم  ة.على اع
ة. - قا هامه فى ال ام  ع فى الق ل ال  معاونة م
ها م رئ  - ها أو ف اجع ه  عه إل ات أ جهة  ا ال وح اجعة أع م

زراء ل ال ع أو رئ م ل ال رة أو م ه  .)١١٤(ال
                                                

ن رق  )١١٤( القان ادر  ات ال اس هاز ال لل ن ال ة  ١٤٤أن قان ن  ١٩٨٨ل القان ل  ع وال
ة  ١٥٧رق    :١٩٩٨ل

ادة ( ة ١ال ات ه اس هاز ال لل ع رئ ): ال ارة عامة ت ة إع قلة ذات ش م
ها  اص العامة الأخ وغ ال الأش ولة وأم ال ال ة على أم قا ق ال ف أساسا إلى ت رة، وته ه ال
ه  هامه فى ه ام  ع فى الق ل ال ا تعاون م ا القانةن،  ها فى ه ص عل اص ال م الأش

ة وذل على ال ال فى ه قا ن.ال   ا القان
ادة ( ة٣ال هات الآت ة لل ال اصه  هاز اخ اش ال   :): ي

لى. - ١ ات ال ال هاز الإدار ووح ات ال   وح
ة  - ٢ عاون ات ال ع آت وال اته وال اع العام وش ات الق ات العامة وه س ات العامة وال اله

افة لفة  ة ال ها فى الأن ها لا م عة لأ م ا ها. ال ل م اصة  ان ال قا للق اتها    م
ات  - ٣ ة م ش ها ش عام أو ش اه ف ى  اع العام وال ات الق ات لا تع م ش ال

قل ع  ا لا اع العام  ك الق اع العام أو ب م ب الها.٢٥الق  % م رأس
ة. - ٤ ال ة والع ه ادات ال ات والات قا  ال
اس - ٥ اب ال ةالاح ف ال ة وال م ة الق ف ات ال س  ة وال
هاز. - ٦ ة ال قا عها ل ها على خ ان ى ت ق هات ال  ال
ار  - ٧ ن على اع ح لها أو ي القان ان ح أدنى لل ها أو ض اعان ولة  م ال أ جهة أخ تق

ولة. ة لل ل ال ال الها م الأم   أم
ادة ( ف ٤ال ا  هاز أ ها أو ):  ال اجع ه  عه إل ات أ جهة  ا ال وح اجعة أع وم

ة هاز ن لغ ال زراء و ل ال ع أو رئ م ل ال رة أو م ه ها م رئ ال ه إلى  ف ف
. و  ة الف ال هات  ا اح ال ف ن ات  اس هاز ال لل لف ال ع أن  ل ال ل

ف أ الح الإدارة أو ا جهاز ت ات العامة أو اح ال س ات أو ال و ادار أو اح اله
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١٠٩٥ 

اصات  ز الإخ   أب
قا نى، ال ى والقان اس ها ال ق ة  ال ة ال قا اصاته فى ال هاز اخ اش ال ة ي

ادرة فى شأن  ارات ال ة على الق ن ة القان قا ة وال ف ال عة ت ا على الأداء وم
الآتى: ة  ال الفات ال   ال

  ولة هاز الإدار لل ات ال وفات على وح ادات وال ة الإي ة م ناح ال ة ال قا ال
ا اجعة ال ادات وم ات والإت قا اب وال ات والأح لى واله ات ال ال ات ووح

ولة. ازنة العامة لل امى لل اب ال اجعة ال لاً ع م ة لها ف ام   ال
  افها قها لأه ق هاز وم ت اف ال اضعة لإش ات ال ح عة وتق أداء ال ا م

ح. وض وال قف الق ة وم وعات ال ف م عة ت ا   وم
 ال افه فى ال اضعة لإش هات ال ادرة م ال ارات ال اجعة الق فات ف وم

ة ال   .)١١٥(ال
  ة العامة ال ة ال قا ا لل ة العل ة للأجه ول ة ال ة ال ل م فى ع ت

) ( سا ة (الإن اس امات م  )١١٦()INTOSAIوال ال فاء  ل على ال للع
عارف  ار وال ادل الأف ل فى تع ت ة وت اف ال ل أه ال تفع ة ح ول ال

ة  قا ات، وضع معاي لل ، وتع وال ش اع العام، تع ال ال الق ة  ال ال
ها  ا ب عاون ف ة وال اس ة العامة وال ال ة ال قا ا لل ة العل رات الأجه ة ق ت
ت  ة، وات اعات ال هاز فى إج ارك ال ، و ل م وت أدائها 

                                                                                                                  
ولة أو ا  اف ال ع لاش ى ت ة ال اه ات ال ة أو ال عاون ات ال ع اع العام أو ال ات الق ش
ا ادنى  ها أو ت ح لى اعان ولة أو ت ها ال لى ف ولة أو ت ها ال ه ف ى ت وعات ال وع م ال م

هات لاراحها أو ا م ه ال ه اح ه م  ا تق ة أو ن ل ف عام أو ا ع ام  م على ال ق وع 
ة  ال قة الاوضاع ال ه حق ل م لفه بها ال ى  هام ال اد تقار خاصة ع ال هاز اع لى ال و

ا ائج م اد تقار ع ن اع هاز  لف ال ل ان  ز لل ا   . اولها الف ى ت ة ال اد ه والاق ع
ها وزارة  ى تع عة ال ا أ فى تقار ال اء ال ه اب ل م افها وان  قه م اه ق ف وما ت ت ل

 .   ال
ن رق  )١١٥( القان ادر  ات ال اس هاز ال لل ن ال ة  ١٤٤أن قان ن  ١٩٨٨ل القان ل  ع وال

ة  ١٥٧رق  ادة (١٩٩٨ل ة٢: ال قا اع ال هاز ان ارس ال ة:  ):  ها  - ١الأت ق ة  ال ة ال قا ال
نى. ى والقان اس ة.  - ٢ ال ف ال عة ت ا ة على الأداء وم قا ارات  - ٣ال ة على الق ن ة القان قا ال

ة. ال الفات ال ادرة فى شأن ال   ال
(116  ) INTOSAI:International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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١٠٩٦ 

اً لها وذل في مق ال ا مق ة ف او ة ال سا العاص او الأعلى الإن هاز ال
ة اس ة العامة وال ال ة ال قا   .)١١٧(لل

ة  ن ات القان لاح ات/ ال ل   ال
  ، ائ ازن وال د ال اك فى ج ات، والإش فات وال لات وال افة ال ف 

ثائ أو  ات أو ال اه م ال ا ي ف  مات، وأن  عل انات وال ل ال و
عا لات، وال فى ال اضعة ال ات ال ح ال وال ف على الأع ة وال ي

ه قاب   .)١١٨(ل

                                                
ة )١١٧( ة  ال ول ة ال ة م ) هي م سا ة (الإن اس ة العامة وال ال ة ال قا ا لل ة العل للأجه

اد  ل الاق ار خاص ل ال ع  اس ة ت م ة العامة، وغ ح ارج ة ال ال ة ال قا لل
ع ال ف ال ة، ان ل اس ة، وغ س قلة، مه ، م ة ال ة، ذات الأم ال اعي  ادل والاج

ة  ال ة ال قا ا لل ة العل ه للأجه ف  ت مع ل  ارب والع فة وال ع ادل الآراء وال ع على ت وال
ولي،  ع ال قى ١٩٥٣عام تأس داخل ال ادرة م  ٣٤، ال ة  ات ش ة وم قا جهازا أعلى لل

ت ا ة في ال ار ا لل ة في  ال ة ال قا هاز الأعلى لل ة، رئ ال اس ه ال ه لأول في هافانا. و
لفة  سا في أماك م ت الإن ت عق م ن في ال ار ر ال اد دولي. وق ات سا  تأس الإن

ان م فى د عام  ر الإشارة  ات، وت ة  ٢٠٢١كل ثلاث س ت ال ات م ن فعال
اف ف ول الأ ت ال ى ل ث جان خ  م ال ة ش ورة ي اد ال ة الف اف ة ل ة الأم ال ى اتفاق

اسعة، ونى  ال قع الإل   /https://www.intosai.org/arأن ال
ن رق  )١١٨( القان ادر  ات ال اس هاز ال لل ن ال ة  ١٤٤أن قان ن  ١٩٨٨ل القان ل  ع وال

ة  ١٥٧رق  ادة (١٩٩٨ل ا ٧: ال ها فى ه ص عل اجعة ال ات الف وال ل هاز ع اش ال ): ي
ة لها وأما فى مق  ات ال ات وال ا لات وال اج بها ال ى ت هات ال ن فى مقار ال القان

ة العامة. ل ققا لل هاز م اه رئ ال ا ي هاز وفقا ل   ال
اتو  ا ال ف ع هاز ال فى أن  ائح أ م  لل ان وال ها فى الق ص عل لات ال وال

ا  ل  جه الاك اصاته على ال اخ ام  ات أو أو راق أخ  راها لازمة للق اض جل ل أو م أو س
ه  ة ه اش احات ي انها لازمة ل مات أو ا انات أو معل ة ب ل ا ا فى ان  له ال ا

ا ي  ف  اصات وله ان  ل الاخ لات أو الاوراق إذا ت ثائ أو ال ات أو ال اه م ال
ها. هاء م اجعة ذل ول الان ة ال ل   ع

ال  ف على الأع ة وال عاي ن ح ال ا القان ها فى ه ارال اصاته ال ة لاخ اش هاز فى م ولل
ه. قاب اضعة ل ات ال ح   وال

ة (ز) م ال ( ادة (٢الفق ل )٥) أولا م ال ات م ح ازن ال ائ وم د  ات ال ل اك فى ع : الاش
ا أو  ئ ا ج دا مفاج ات ج ا اق وال ا  ب ال والآخ ان  م ا أم ذل  ل اجعة  ال

اجعة. د فى تقار ال ا ال ائج ه ار إلى ن هات على ان  ه ال ا به   كل
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١٠٩٧ 

 ها اح وسائل تلاف ها واق فاي ق م م  ة ولل ال ائح الإدارة وال    .)١١٩(ف الل

 ة ال الفات ال ة فى ال أدي ة ال اك   .)١٢٠(ال فى الإحالة لل
 ال أدي فى ال ادرة م جهات ال ام ال ارات أو الأح ع فى الق فات ال

ة ال  .)١٢١(ال
ل الإرهاب  - ٢ ال وت ل الأم ة غ اف ة م   وح

قلة ذات  ة م ال ال وح ل الإرهاب  ال وت ل الأم ة غ اف ة م وح
ة وال  ائ ة الق ل اء ال اء م أع اف م ال د  ل بها ع ع خاص و ا

ج ق ب إداراتها  لها وأسل ار ت رة ق ه ر رئ ال ل و ة غ اف ن م ان
ال  ة ٨٠ رقالأم لاته ٢٠٠٢ ل   .)١٢٢(وتع

اصات ز الإخ   أب
  فل ا  لائها و عامل مع ع دة فى ال اسات م لفة  ة ال ال ات ال س ام ال إل

ة  اخل لات ال ات/ ال ل أن أ م الع احات  مات/ الإ عل امل لل ف ال ال
ة. ارج  وال

                                                
ات اأ )١١٩( اس هاز ال لل ن ال ن رق ن قان القان ادر  ة  ١٤٤ل ن  ١٩٨٨ل القان ل  ع وال

ة  ١٥٧رق  ادة (١٩٩٨ل ق م م ٨: ال ة ولل ال ائح الإدارة وال ف الل هاز  م ال ق  :(
ها. ق ف اح وسائل تلافى أو جه ال ها واق   كفاي

ن رق  )١٢٠( القان ادر  ات ال اس هاز ال لل ن ال ة  ١٤٤أن قان ن  ١٩٨٨ل القان ل  ع وال
ة  ١٥٧رق  ة (١٩٩٨ل ادة (١: الفق ا م ال ما ورد ٥) م ال ثال ل خلال ثلاث ي ): أن 

ة  هة ال ة وعلى ال أدي ة ال اك ل تق العامل إلى ال هاز إذا رأ وجها ل املة لل الاوراق 
ة  اش الة م ه ال ة فى ه أدي ة ال اك ة.الإحالة إلى ال ال ما ال ة خلال ثلاث ي أدي ع ال   ال

ن رق  )١٢١( القان ادر  ات ال اس هاز ال لل ن ال ة  ١٤٤أن قان ن  ١٩٨٨ل القان ل  ع وال
ة  ١٥٧رق  ة (١٩٩٨ل ادة (٣: الفق ا م ال ام ٥) م ال ثال ارات أو الاح ع فى الق ): أن 

أدي فى شأن  ادرة م جهات ال هات ال ال تارة  ال ال أع ة، وعلى القائ  ال الفات ال ال
ورها.  ر ص ة ف ال الفات ال ادرة فى شأن ال ام ال ارات أو الاح رة م الق هاز  افاة ال رة م   ال

ن رق  )١٢٢( ة  ٨٠أن القان ه  ٢٠٠٢ل ال ولائ ل الأم ة غ اف ن م ار قان اص لاته  وتع
ا ة: ال ف ق٣دة (ال ة م ال ال ال وح أ  ل ): ت ة غ اف ع خاص ل ا لة ذات 

ا الأ ها فى ه ص عل اصات ال لى الاخ ة، وت ع هات ال ها ال ل ف ل الإرهاب ت ال وت م
الات  ة وال فى ال ائ ة الق ل اء ال اء م أع اف م ال د  ل بها ع ن. و القان

علقة ب ر رئ ال . و ر هل وال م م العامل ال ود  يل ن، وت ا القان ام ه  أح
اع  ال والق ق  ها، دون ال ل والعامل ف ام الع ام إدارتها، و ة ون ح ل ال اراً ب رة ق ه ال

مة وال ل بها فى ال ع ال العام.ال اع الأع اع العام وق   ق
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 ال ات ال س ام ال ة على إل لات غ القائ ة وال ال ات ال ل اح ع الع الإف ة 
اه. لاً للإش علها م ا  وع، و ر م   س أو م

  ات ات ال ال مع وح ه بها  ة ال ال لات ال ات/ ال ل ف الع
هات  ال مع ال أنها  ات اللازمة  اء ال ة وج ول الأج ال ة  ال ال

  ة.ال
  اذ ق لإت ة ال ات إلى سل ال الف وال ها أع هى ف ى ت قائع ال إحالة ال

نها.   ش
  . ق ات ال ة م سل ف اب ال اذ ال   ل إت
  اءات ا والإج اع وال ها م الق لاء وغ الع ة  اج ة ال ا اءات الع وضع إج

ال ق  ال، وال ل الأم ة غ اف لة  ة م ذات ال قاب ات ال ل  مع ال
ة بها. ال ال غ ال ه والأع اب ال ة وأص ال ات ال س ام ال   إل

  ،اصاتها ة إخ ح ة ال اش ات اللازمة ل ائ انات والإح مات وال عل ل ال
ال  ه والأع اب ال ة وأص ال ات ال س ولة وال ة في ال قا وذل م جهات ال

ة جهات أخ  ة وأ ال ل الإرهاب،  غ ال ال وت ل الأم ة غ اف ة  مع
مات.  عل ه م ال ل ا ت ة  ح اد ال هات في إم ه ال عة ه ا   وم

  اءات اذ الإج ة أخ في شأن إت ة جهة م ة وأ ائ هات الق ال مع ال
اتها  ال أو عائ ل الأم ائ غ ع ج ض ال م عق أو ت الأم ة اللازمة ل ن القان

ها. أو ال    عل
  ه اب ال ة وأص ال ات ال س افة ال ام  ق م إل ال لة  ف سائل ال اء ال إن

ال  ل الأم ة غ اف ة في شأن م ح ة ال قا ع ل ي ت ة ال ال ال غ ال والأع
ا  اع وال ا في ذل وضع الق رة،  ق اع ال ة والق الأن ل الإرهاب  وت

ا لة  اءات ذات ال ل الإرهاب. والإج ال وت ل الأم ة غ   ف
  ل ة غ اف لة  هات ذات ال افة ال ال مع  لة  ف سائل ال ة ال اء وته إن

ل على  ل الإرهاب والع ال وت ل الأم ا غ ي ل ق ال اد ال ال لإع الأم
ه. ي   ت

 ات ال ة وال ول الأج ة فى ال هات ال مات مع ال عل ادل ال قاً ت ة ت ول
عاملة  أ ال قاً ل ها أو ت فاً ف ن م  ى ت ة ال ول ات ال ام الافاق لأح

ل   .)١٢٣(ال
                                                

ن رق أن القا )١٢٣( ة  ٨٠ن ه  ٢٠٠٢ل ال ولائ ل الأم ة غ اف ن م ار قان اص لاته  وتع
ادة ( ة: ال ف ه ٤ال ال اب  ة وأص ال ات ال س اردة م ال ارات ال لقى الإخ ة ب ح ): ت ال
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ة ن ات القان لاح ات/ ال ل   ال
  ر ال ل صفة مأم ار م وز الع ه ق ي ر ب ة و ح ال ن للعامل 

ائى   .)١٢٤(الق

 ه والأع اب ال ة وأص ال ات ال س ام ال ار إل عة إخ ة  ال ال غ ال
ال  ل أم لات أو ت غ ه فى أنها م ى ت ات ال ل ة ع أ م الع ح ال

ل الإرهاب   .)١٢٥(أو ت

                                                                                                                  
ال  ل الأم لات أو ت غ ل م ه فى أنها ت ى  ات ال ل ة، ع الع ال ال غ ال والأع

يها أو ت ف ل ا ي انات ل ة ب اء قاع ة إن ح ات. وعلى ال ل ه الع ام به اولات الق ل الإرهاب أو م
ادل  م ل ت ن، و ا القان ام ه ة ب أح هات ال ها م ال ة وغ ائ ات الق ل ها للل ت

ة فى  هات ال ولة، ومع ال ة فى ال قا مات وال مع جهات ال عل ه ال ة ه ول الأج ال
عاملة  أ ال قاً ل ها أو ت فاً ف ن  ى ت ة ال ول ات ال ام الاتفاق قاً لأح ة ت ول ات ال وال

ل.   ال
ادة ( مات فى شأن ٥ال ارات ومعل ها م إخ د إل ا ي ال ال والف ع ة أع ح لى ال ): ت

لات أو ت ل م ه فى أنها ت ى  ات ال ل لاغ الع إ م  ل الإرهاب وتق ال أو ت ل الأم  غ
ها فى  ص عل ائ ال ة م ال اب ج ام دلائل على ارت ه ال م ق ف ع ا  ة العامة  ا ال

اد أرقام  ام ال ن. وت أح ا القان راً (أ)، و ٢٠٨ه راً (ب) و ٢٠٨م راً (ج)، و ٢٠٨م  ٢٠٨م
ا ن الإج راً (د) م قان ل م ة أن ت ح ل الإرهاب. ولل ال وت ل الأم ائ غ ة على ج ائ ءات ال

ها. وت على  ار إل اد ال ة على ال ال فى ال ف اب ال اذ ال ق ات ات ال م سل
ادة ( ة م ال ة الأخ ام الفق ة الإرهاب أح ائ الإرهاب وج ال وج ل الأم ائ غ ن ٩٨ج ) م قان

ن رق ال القان ادر  ق ال فى وال هاز ال ة  ٨٨ ال وال   .٢٠٠٣ل
ن رق  )١٢٤( ة  ٨٠أن القان ه  ٢٠٠٢ل ال ولائ ل الأم ة غ اف ن م ار قان اص لاته  وتع

ادة ( ة: ال ف ل ٦ال اء على  ل ب ار م وز الع ه ق ي ر ب ي  ة ال ح ال ن للعامل   :(
ز ا ن ال ا القان ها فى ه ص عل ائ ال ة إلى ال ال ائى  ر ال الق ل صفة مأم

. ائفه ال و أع علقة  ن م ى ت   وال
ن رق  )١٢٥( ة  ٨٠أن القان ه  ٢٠٠٢ل ال ولائ ل الأم ة غ اف ن م ار قان اص لاته  وتع

ادة ( ة: ال ف ه٨ال اب ال ة وأص ال ات ال س م ال ة  ): تل ح ار ال إخ ة  ال ال غ ال والأع
ال  ل الأم لال أو ت غ ل م ه فى أنها ت ى ت ات ال ل عة ع أ م الع على وجه ال
لة ب  ف ها وضع ال ال ها، وعل ان ق ا  ات أ ل ه الع ام به اولات الق ل الإرهاب، أو م أو ت

لاء و  الع ة  اج ة ال ا اءات الع ال اج ل الأم ة غ اف لة  اءات ذات ال اع والإج ها م الق غ
ة. ح رها ال ى ت هاب ال ل ال   وت
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  اصة ة ال ل وف ر ال ات وال لات وال لاع على ال ال فى الإ
ل ق الع اصة  ة وال ال ال غ ال ه والأع ة وأحاب ال ال ات ال س ات ال

ة ول ة أو ال ل ة ال ال   .)١٢٦(ال

  ه اب ال ة وأص ال ات ال س الفات ال ال م اءات ح اذ إج ال فى إت
ال م  ل الأم ة غ اف لة  ا ذات ال ة وال ة للأن ال ال غ ال والأع
ع  ل  ات أو ال ل ع الع ام ب الفة م الق هة ال ع ال ه أو م ه ت ج خلال ت

اولة أ  خم دة أو إلغاء ال ة م ال ل   .)١٢٧(ع
ة  - ٣ ال ة ال قا ة العامة لل   اله

ار، وتع  ع وز الاس ار عام، ي ة ش اع ال ة ال قا ة العامة لل اله
ة غ  ال اق والأدوات ال اف على الأس ة والإش قا لى لل الاً عامة وت الها أم أم

ا اق رأس ال ا فى ذل أس ة و ف ، ال أم ة ال د الآجله، وأن رصات العق ل، و

                                                
ن رق  )١٢٦( ة  ٨٠أن القان ه  ٢٠٠٢ل ال ولائ ل الأم ة غ اف ن م ار قان اص لاته  وتع

ادة ( ة: ال ف ة ٩ال ال ال ال غ ه والأع اب ال ة وأص ال ات ال س م ال لات ): تل اك س إم
ه  ف على ه ع ة لل اف انات ال ة ت ال ول ة وال ل ة ال ال ات ال ل ه م الع ات لق ما ت وم
ق  ق ي ال ف لاء وال انات الع لات ب ات و لات وال ه ال ف به ها أن ت ات، وعل ل الع

ة لا ت ارة ل اص الاع ، والأش ع اص ال هاء م الأش ات م تارخ ان قل ع خ س
ق  ات ال ة أو سل ح ل ال ال، ما ل ت اب، على ح الأح عامل معها أو م تارخ قفل ال ال
ة  ال ال غ ال ه والأع اب ال ة وأص ال ات ال س م ال ، وتل ة ت ع ذل فا بها ل الاح

ه ال ع ه فة دورة وأن ت انات  ه ال ي ه ة ب ائ ات الق ل ف ال ات ت ت لات وال
ة  غا لل ة الاح ال ال غ ال ه والأع اب ال ة وأص ال ات ال س ل ال ز ل ها.و  ل ع 
ة الأصل فى  ر ح ل ال ن ل لاً م الأصل، وت ة) ب ل وف ة (ال غ ر ال ال رة  ال

ها واس ادها وحف ات إذا روعى فى إع ة.الإث ح ار م ال ر بها ق ى  اع ال   جاعها الق
ن رق  )١٢٧( ة  ٨٠أن القان ه  ٢٠٠٢ل ال ولائ ل الأم ة غ اف ن م ار قان اص لاته  وتع

ادة ( ة: ال ف ال ١٦ال ه والأع اب ال ة وأص ال ات ال س ها ال الف ف ى ت ال ال راً: فى الأح ) م
ها فى الف ارل ة ال ال ادة (غ ال ة م ال ان ة ال ارات أو ٧ق امه أو الق اَ م أح ن أ ا القان ) م ه

اع أو ا اً الق ف ادرة ت ا ال ة أن ل ح ن لل ة: له،  اءات الآت اً م الإج ه - ت أ ه ت ج  .- ت
هة ا ع ال اتم ل ع الع ام ب الفة م الق اول - ل خ م ح ت لة ع م هة ال ل م ال ة ال

 . خ دة أو إلغاء ال ة م ال ل ه الأع اولة ه عها م م الفة م هة ال ها ال اش ى ت ال ال   الأع
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ها  ارها وت ق ف اس ر به ، وال لى، وال أج ال ، وال ل العقار وال
ها ها وشفاف فائ ان  ها وض   . )١٢٨(وت

اصات  ز الإخ   أب
  اق ا فى ذل أس ة،  ف ة غ ال ال اق والأدوات ال اف على الأس ة والإش قا ال

أج رأ ، وال ل العقار ، وال أم ة ال د الآجله، وأن رصات العق ال، و س ال
ر ، وال لى، وال   . )١٢٩(ال

 .ها ف عل ة وال ف ة غ ال ال ة ال اولة الأن خ ل ح ت   م
 .ة ف ة غ ال ال اق ال الأس علقة  مات ال عل ف ون ال   ت
 ا اللازمة ل ة وضع ال ال مات ال ة فى تق ال فاف ة وال اف ان ال

ة. ف ال   غ
  ة غ ال اق ال لاع والغ فى الأس عامل وال م ال ق ال ة حق ا ح

ة. ف   ال
 .ة ف ة غ ال ال اق ال ر العامل فى الأس اف على ت   الإش
 ارج، وال ة فى ال ال ة ال قا ات ال عاون وال مع ه ى ال ات ال ات وال ع

ة. قا ات ل وسائل ال ل تل اله   ت ع
 فى ل غ ال الات ال ارة فى م ة والاس ال ة ال ع قافة وال   .)١٣٠(ن ال

                                                
ة رق  )١٢٨( رة م الع ه ار رئ ج ة  ١٩٢أن ق ة  ٢٠٠٩ل ام الأساسى لله ار ال إص

ادة ( ة: ال ال ة ال قا ة ش اع١العامة لل ال ة ال قا ة العامة لل ع وز ): اله ار عام، ي
ها فى ت ار إل ار، و ام ب "الاس ا ال ام ه ةا أح الاً عامة.و  ".له ة أم ال اله   تع أم

ر م عام  )١٢٩( ادة (٢٠١٤أن دس ة ٢٢١: ال قا ال ة  ال ة ال قا ة العامة لل ): ت اله
ة، و ف ة غ ال ال اق والأدوات ال اف على الأس رصات والإش ال، و اق رأس ال ا فى ذل أس

ر وذل على  ، وال لى، وال أج ال ، وال ل العقار ، وال أم ة ال د الآجله، وأن العق
ن. ه القان   ال ال ي

ة رق  )١٣٠( رة م الع ه ار رئ ج ة  ١٩٢أن الق ة  ٢٠٠٩ل ام الأساسى لله ار ال إص
قا ادة (العامة لل ة: ال ال ن رق ٤ة ال ها فى القان ص عل اصا تها ال ة اخ اش اله  ١٠): ت

ة  ة،  ٢٠٠٩ل ف ال اق والأدوات غ أتى:ب الأس ا  ام    ولها على الأخ الق
ة. ف ة غ ال ال ة ال اولة الأن خ    (أ) ال

ل فى الع خ لها  ى ي هات ال ف على ال ة. (ب) ال ف ة غ ال ال اق ال ة والأس   الأن
ة. ف ة غ ال ال اق ال الأس علقة  مات ال عل ف ون ال اف على ت   (ج) الإش

ة. ف ة غ ال ال مات ال ة فى تق ال فاف ة وال اف ان ال ا اللازمة ل   (د) وضع ال
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١١٠٢ 

ة  ن ات القان لاح ات/ ال ل   ال
ن رق  القان ة واردة  اض اله ق أغ ات اللازمة ل لاح ة  ١٠كافة ال  ٢٠٠٩ل

اص ب الاتى:وال ة  ف ة غ ال ال اق والأدوات ال ة على الأس قا    ال
  اء على ل ب ار م وز الع ق ائفه  ائه أو و د أس ة وال فى اله ن ل

علقة  ائ ال ات ال ائى فى إث ر ال الق ار صفة مأم ض وز الاس ع
اصاتها.    ال إخ

 خ ى ي هات ال افة ال ف على  ة ال ال اق ال ة والأس ل فى الأن الع  لها 
ل على  ات وال فات وال لات وال لاع على ال ة والأ ف غ ال

ر   .)١٣١(ص
                                                                                                                  

ة غ ا ال اق ال عامل فى الأس ق ال ة حق ا ها.(هـ) ح ازن ب ة وال ف   ل
ة وذل مع  ف ة غ ال ال اق ال لاع والغ فى الأس اءات لل م ال م م الإج اذ ما يل (و) ات

ارة. ا ت ها م م عامل ف ه ال اعاة مل ق ي عل   م
. فاء ته ه وعلى رفع  ف ة غ ال ال اق ال ر العامل فى الأس اف على ت   (ز) الإش

ه فى ت وسائل ون  (ح) ا  ارج  ة فى ال ال ة ال قا ات ال عاون وال مع ه ال وال الات
ة. ف ة غ ال ال اق والأدوات ال الات الأس امها، وذل فى م ها وح فاءئ ة ورفع  قا   ال

ات ل ه ع أو ت ع ى ت ات ال ات وال ع عاون وال مع ال ال وال ) الات ة  ( قا ال
ة فى  ول ارسات ال ل ال اصاتها وفقاً لأف اخ ة  ض اله فاءة نه فع  ا ي ة فى العال  ال ال

ة. ف اق والأدوات غ ال الات الأس   م
ل غ  الات ال ارة، وعلى الأخ فى م ة والاس ال ة ال ع قافة وال ة فى ن ال اه ) ال )

فى.    ال
ن ) ١٣١( ة ١٠رقأن القان ة: ٢٠٠٩ل ف ة غ ال ال اق والأدوات ال ة على الأس قا   ت ال

ادة ( اء ١٥ال ل ب ار م وز الع ائفه ق ائه أو و ي أس ر ب ي  ة ال فى اله ن ل  :(
ن  ام قان الفة لأح ال ى تقع  ائ ال ات ال ائى فى إث ز ال صفة ال الق ض ال على ع

ن رق الإ القان ادر  أم ال ة على ال قا اف وال ة  ١٠ش ال ١٩٨١ل ات العاملة فى م ن ال ، وقان
ن رق  القان ادر  ارها ال ال لاس ة  ١٤٦تلقى الأم ادر ١٩٨٨ل ال ال ق رأس ال ن س ، وقان

ن رق  القان ادر  ة  ٩٥ال ن رق١٩٩٢ل القان ادر  لى ال أج ال ن ال ة  ٩٥ ، وقان ، ١٩٩٥ل
ن رق  القان ادر  ة ال ال اع والق ال للأوراق ال ن الإي ة  ٩٣وقان ل ٢٠٠٠ل ن ال ، وقان

ن رق  القان ادر  ة  ١٤٨العقار ال ل ذل ٢٠٠١ل اٍ لها، وله فى س ف ادرة ت ارات ال ، والق
انات فى مق ات وال فات وال لات وال لاع على ال اص الا ة والأش ال ات ال س ات وال ار ال

ا إلى  م ق رة أن  هات ال ل فى ال ج بها. وعلى ال ى ت ة أو الأماك ال ة اله قا اضعة ل ال
ض.  ا الغ نها له ل ى  ات ال ر ال جات وص انات وال ر ال ف ال   ال
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١١٠٣ 

  ها ص عل ائ ال ة لل ائ ع ال ق أو رفع ال اءات ال اذ إج از إت م ج ع
اق ا فى ذل أس ة،  ف ة غ ال ال اق والأدوات ال الات الأس رأس  فى م

أج  ، وال ل العقار ، وال أم ة ال د الآجله، وأن رصات العق ال، و ال
ة العامة  ابى م رئ اله ل  اء على  ر إلا ب ، وال لى، وال ال

ة.  ال ة ال قا   لل
  لغ ع مقابل أداء م ها ال ان عل ة حالة  ائ فى أ ه ال الح ع ه از ال ج

ق ة لا  ع لله اء ال الح انق ت على ال امة، و لى ال الأدنى للغ ل ع م
اتاً  ورة ال  ع ص ة ول  ائ   . )١٣٢(ال

  عاملات ال اصة  ان ال ام الق أ  ت أح ى ت ازعات ال ة ال ز ت
ة  ة ع  ال م خلال م لل وت ف ة غ ال ال ال

ازعات   .)١٣٣(ال
وع  - ٤ ال   إدارة ال غ

ار م ب  ي  ل م م ل تُ وع إح إدارات وزارة الع إدارة ال غ ال
ة ائ اك الاب د م رؤساء ال اف وع اك الاس ار م   .)١٣٤(م

                                                
ن رق )١٣٢( ة ١٠أن القان ة:ت ال  ٢٠٠٩ل ف ة غ ال ال اق والأدوات ال ة على الأس   قا

ادة ( ها ١٦ال ص عل ائ ال ة لل ال ة  ائ ع ال ق أو رفع ال اءات ال اذ إج ز ات ): لا 
ز  ة، و ابى م رئ اله ل  اء على  ن إلا ب ا القان ة م ه ال ادة ال رة ال ان ال فى الق

ة ال ئ اله قل ل ة لا  لغ لله ع مقابل أداء م ها ال ان عل ة حالة  ائ فى أ ه ال الح ع ه
ى ت  ة ال ة لل ان ة ب ائ ع ال اء ال الح انق ت على ال امة، و لى ال الأدنى للغ ع م

ف اء ت لح أث ل ال ة إذا ح ف العق قف ت ة العامة ب ا أنها، وتأم ال الح  ع ال ها ول 
اتاً. ورة ال    ص

ن رق )١٣٣( ة  ١٠ أن القان ة: ٢٠٠٩ل ف ة غ ال ال اق والأدوات ال ة على الأس قا   ت ال
ادة ( أ  ١٠ال ى ت ازعات ال ة فى ال رة م لل وال ه ار م رئ ال ق أ  ): ي

عاملات غ ال اصة  ان ال ام الق ه إذا ما  ت أح ء إل ازعة الل اف ال ز لأ ه،  ف ال
ة  ان ال ام الق اعاة أح له مع م ، وذل  اع ع  ال ة ال اء أو لاحقاً على ت ا اب أتفق
ي  ازعات و ة ال ام الأساسى ل ال وت ال ر  ازعات.و  ة ال ة لل وت ال

اع وا .الق ز ال ق م ال قاضاها ق ى ي م ال س ة له وال اءات ال   لإج
ن رق  )١٣٤( ة  ٦٢أن القان لاته: ١٩٧٥ل وع وتع   فى شأن ال غ ال

ادة ( ار م ب ٦ال ي  ل م م وع ت ى إدارة ال غ ال ل إدارة ت زارة الع أ ب ): ت
اف وم ع اك الاس ار م ن م ام قان قا لأح ن  ب ة ي ائ اك الاب ال ؤساء  اف م ال د 
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١١٠٤ 

اصات: ز الإخ   أب
 ا ف ولة ع ال ف العامل  ل وال ة دوراً لل ال مة ال ارات ال ات ف إق

: لاً م ن ه  ا القان ام ه اضع لأح ال وال   ال ال
  ات ا ف وله ع هاز الإدار فى ال ة العامة، والعامل فى ال ل اء ال أع ن  القائ

. ال   ال ال
  ه ة وغ ل ة ال ع ال ال اء ال اب، ورؤساء وأع ل ال اء م رئ وأع

ا ان اء  ة عامة س ا . م له صفة ن   م أو مع
  مة أو اه ال ى ت ات ال ال ال الإدارة، وسائ العامل  اء م رؤساء وأع

ات العامة. س ات العامة أو ال   اله
  ات قا ة وال ال ادات الع ة والات ه ات ال قا ال الإدارة ال اء م رؤساء وأع

ة. عاون ات ال ع ة وال ال   الع
 ر ا خ ومأم ا ارف الع وال دائع وال اء على ال ن له والأم و ل وال ل

ن  اضع ن ال ل ع، وال اء وال ان ال اء ل عات وأع ات وال و ال وم
ة. اقة ال ام ال   ل

  وعة وات غ م ولة ل ال اً م العامل  علقة ب أ او ال ق فى ال ال
ه ف ات و ل غلاله ل ة إس   .)١٣٥( العامةن
ة: ن ات القان لاح ات/ ال ل   ال

  ات ال فى حقه ل ها وم ع لها أو  ال  ف فى الأم ع م ال أم 
قات وتع  ق هاء م ال ة ل الأن ف اءات ال اذ الإج ق وات اضع لل ال

ها ف عل ال ال ي الأم   .)١٣٦(م ي
                                                                                                                  
ات  او ومعاونة اله ال علقة  احات ال انات والإ ل ال ه الإدارة  ة.وت ه ائ ة الق ل ال

ها ( ص عل .٥ال هامه ام    ) فى الق
ن رق  )١٣٥( ة  ٦٢أن القان وع وتع ١٩٧٥ل   لاته:فى شأن ال غ ال

ادة ( ادة (٩ال ها فة ال ص عل ات ال م اله م ٥): تق ى تق او ال ع ال ارات وج ف الإق  (
م  م تق ن فى حالة ع ا القان ام ه اضع لأح ة لل ال مة ال وع، وف ال ع  غ م

ل على الاوراق م ال احات وال انات والإ ل ال ل ذل  ار.و لها فى س ة الإق هات ال
ها. ف عل ل ال ر م تل الأوراق و ة أو ص اناتها س ى تع ب ها تل ال   ا ف

ن رق  )١٣٦( ة  ٦٢أن القان وع: ١٩٧٥ل   فى شأن ال غ ال
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١١٠٥ 

  ه ع ال ة العامة م ا ل م ال ه على ت لاد أو وضع أس ف خارج ال م ال
ة الاتهام فى  ه على ج اف د أدلة  ورة أو وج ل وذل ع ال ص ق ال ائ ت ق

ها لة م ال ال ة إخفاء الأم وع، أو فى ج ة ال غ ال ا   .)١٣٧(ج
  ،ا ه اص لا م ل ال ه أو ال ه أو ورث الح م ال ل ال اءات  اذ إج إت

ه م فى م ه ال ل عل د ما ت وع ب إدارة ال غ ال ق  حلة ال
اب  ة وال ائ ع ال اء ال الح انق ت على ال وع و ال غ م

ع ة ع أم ال ف   .)١٣٨(ال

                                                                                                                  
ادة ( وع أحال١٠ال ة على  غ م هات ق د ش ة  ): إذا ت م الف وج ة ال اله

ل ا ابه الأوراق إلى م زراء ون ه وال ا زراء ون ه ورئ ال ا رة ون ه ة إلى رئ ال ال ع  ل
ى  ن رق ها فى القان ص عل اءات ال اع الإج ة  ٢٤٧لات ة  ٧٩، ١٩٥٦ل ة  ١٩٨٥ل ال و

اضع  لاء م ال ة إلى غ ه ال . أما  رة فى شأنه ق ام ال اع الأح ع لات ل ال اء م لأع
د أ، ب، ج لأح ها فى ال ص عل ات ال ه اله ة إل ال ق  اء ال لى إج ن ف ا القان ام ه

ادة  ن  ٥م ال رة فى قان ق اصات ال ع الاخ ق ج ة ال اش ات ع م ه اله ن، وله ا القان م ه
ه أو أولاده الق م ه أو زوج ع ال ة، ولها أن تأم  ائ اءات ال لها  الإج اله  ف فى أم ال

ا ب ال ا أن لها أن ت  ، ف الأم ة اللازمة ل ف اءات ال اذ الإج ها وات ع ق أو  ة العامة ل
ة. و  ما م وقائع مع اوز ثلاث ي عاد لا  ض الأم فى م وع أن تع على إدارة ال غ ال

ى  ة وال ات ال ا ة ال وره على م ة تارخ ص ال ما ال لاث ي ه خلال ال ة ل ي جل ها ت عل
ر  أن وأن ت ال ذو ال اع أق ل س اله و اع أق ر أمامها ل ال ه الأم  ادر ض ف ال ل وت
ت على  يله أو إلغائه و ه أو تع أي ها إما ب عل ض الأم ما م ع اوز س ي ة لا ت ها خلال م ح

ما اء مائة وع ي ار الأم  انق أنه اع ها  ة ح ر ال ور الأم دون أن ت م تارخ ص
 .   كأن ل 

ن رق  )١٣٧( ة  ٦٢أن القان ن رق  ١٩٧٥ل القان لاته  وع وتع ة  ٩٧فى شأن ال غ ال ل
ادة (٢٠١٥ ي الأم  ١٠: ال ف على تع م ي ع م ال ل أم ال ة): و أن  ة ثان ال فق

ه أو م  اب ال ها، وضافة العائ ل فا على ق ال لة  ف اءات ال اذ الإج ها، وات ف عل ال
ار  ع خ م ع،  له أم ال اوز ش ا لا  ة  الح إدارة ال غ ١٠الإدارة الفعل % ل

وع.    ال
ن رق  )١٣٨( ة  ٦٢ن القان وع وتع ١٩٧٥ل ن رق فى شأن ال غ ال القان ة  ٩٧لاته  ل

ادة ( :٢٠١٥ ادة ( ١٤ال ها فى ال ص عل ة ال الح فى ال ز ال راً):  ا ١٨م ) م ه
ق  حلة ال ا، فى م ه اص لا م ل ال ه أو ال ه أو ورث الح م ال ل ال ن  ن. و القان

ه م ال ه ال ل عل د ما ت وع ب ان إدارة ال غ ال رة  ة ص وع، فى أ  غ م
ه  ه أو ورث ها وال قع م رئ الح فى م يُ اءات ال ق إج ة الف وال ها. و تُ ه عل
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١١٠٦ 

 :الآتى ا  ق أم ع ال ر    ت
  ة ال غ ال ان ج ت أر ات فى حالة ث ا ة ال    وع.الإحالة إلى م
 .ة الأدلة فا م  ع فى حالة ع د وجه لإقامة ال م وج   ع
  الفة إدارة اقعة ت م ق فى حالة أن ال ال ة  هة ال الف لل إحالة ال

ة   . )١٣٩(أو مال
  رة ه ئ ال ة ل ال اب  ل ال وع ل هة ال غ ال احالة أوراق ش

زراء ه وال ا زراء ون ه ورئ ال ا ادة ( ون ابه وفقا لل ن ال ١٠ون ) م قان
وع.    غ ال

ة) - ٥ اخل ال العامة (وزارة ال ائ الأم ة ج اف   )١٤٠(الإدارة العامة ل
اصات: ز الإخ   أب

 .ال العام وان على ال ائ الع ة ج اف   م
 .ذ ف غلال ال ة وس ش ائ ال ة ج اف   م
 .ف و وال ائ ال ة ج اف   م
 ائ غ ة ج اف ال. م   ل الأم
 .وع ائ ال غ ال ة ج اف   م
  مي اد الق ى ت الاق ثة ال ائ ال افة ال ه و ق وال ائ ال ة ج اف م

لاد   .)١٤١(لل
                                                                                                                  
الح فى  ام ال ت على إب وع.و ي ي إدارة ال غ ال ه م ع ا  ه اص لأ م ل ال أو ال

ة وال ائ ع ال اء ال ق انق حلة ال ع. م ة ع أم ال اش ة ال ف   اب ال
ن رق  )١٣٩( ة  ٦٢أن القان ادة ( ١٩٧٥ل لاته: ال وع وتع ): إذا ١٤فى شأن ال غ ال

 ، ع د وجه لإقامة ال م وج ع ا  ر أم ة ت اف ه غ  ق أن الأدلة على ال ع ال ة  رأت اله
ى ى ب اب ال ل الأم على الأس إحالة  و أن ت ا  ر أم ة ت اف ها. و إذا رأت أن الادلة  عل

ه  إعلان ه ة العامة  ا لف ال ت وت أدلة ال ة  ع قائ ة وت ات ال ا ة ال ع إلى م ال
الفة إدارة أو  اقعة ت م ة أن ال ة.و إذا رأت اله را إلى ال ه ورسال الأوراق ف ة لل القائ

ا ة أحال ال ه.مال ة لل فى أم هة ال   لف إلى ال
ها عام  )١٤٠( ج م ة وت ة ال ل راسة  ال اح  ف ال ة  ١٩٩٢ش اخل زارة ال ل ب الع ول 

ة م عام  ة أم القاه ي هة  ة ال ق ش ة  ا ش ى  ١٩٩٢ك   .١٩٩٧ح
ة رق  )١٤١( ة ال ن ه ة  ١٠٩قان لاته، وأن الإدا ١٩٧١ل ال وتع اح الأم رة العامة ل

ر رق  ه ار ال ج الق ة  ١٠العامة  ج  ١٩٨٤ل اصاتها  ي اخ الها وت وت ت أع
ة رق  اخل ار وز ال ة  ١٦٧ق لالات فى شأن  ١٩٨٥ل ع الاس رة  ح ت الإدارة ال
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ة  ن ات القان لاح ات/ ال ل   ال
ن  ائى قان هة ض ق لها  ا  ع ة  ة ال ن ه لها قان ي ع

ع أع ة و ائ اءات ال هة الإج لها  ا  ع ة  ائ ة الق ة ال ل ائها 
ة رق  ائ اءات ال ن الإج ائي، قان ة  ١٥٠ض ق اد م  ١٩٥٠ل إلى  ٢١ال

ائي.  ٢٩ ر ال الق أم علقة    ال
ة  - ٦ اخل زارة ال ى ب اع الأم ال   ق

ل الإ - ال وت ل الأم اد وغ ائ الف ة ج اف اصات م ز الإخ   رهاب.أب
ن  - ائى قان هة ض ق لها  ا  ع ة  ة ال ن ه لها قان ي ع

ة. ائ ة الق ة ال ل ائها  ع أع ة و ائ اءات ال   الإج
هاز ال لل والإدارة  - ٧   ال

زراء ل ال ع رئ م قلة ت ة م مة )١٤٢(ه ف إلى ت م ال ه ، و
ة  فا ة ورفع ال ن هات ال ارس ال ، و الة فى معاملة العامل ق الع ة وت اج الإن

ات  ات العامة وال س ات وال ولة، واله هاز الإدار لل ات ال ح اصاته ب إخ
عة ا   . )١٤٣(ال

ات  لاح اصات/ ال ز الإخ   أب
  اجات م العامل ون العامل ودراسة الاح اصة  ائح ال ان والل اح الق اق

ة.إخ لاح ائف على أساس ال غل ال زعه ل   اره وت

                                                                                                                  
ذ وال ف غلال ال ة واس ش ائ ال و وج ف وال ائ ال ائ ج لاس وج ائ الاخ وع وج  غ ال

ق  ائ ال ة وج اه ات ال ال ال لاع فى أم ائ ال ه وج ار  ال العام والإض وان على ال الع
ال. ل الأم ال وغ ف الأم ائ ت ه وج   وال

ن رق  )١٤٢( ة  ١١٨أن القان هاز ال لل والإدارة، وت ١٩٦٤ل اء ال لاته فى شأن إن ع
ن رق  ة  ٦القان ادة (٢٠٢١ل ع ١: ال قلة ت ة م هاز ال لل والإدارة ه ة أولى): ال / فق

زراء. ل ال  رئ م
ن رق  )١٤٣( ة  ١١٨أن القان ادة ( ١٩٦٤ل هاز ال لل والإدارة: ال اء ال ): ٣فى شأن إن

مة ال هاز ت م ال ف ال الة فى معاملة ن ه ق الع ة وت اج ة الإن فا ة، ورفع ال ن
ادة ( مات. ال اج وال ان الإن اتها فى م ل ة ل ف ة ال ق الأجه أك م م ت ): ٤العامل وال

ة: هات الآت ة لل ال اصاته  هاز اخ هاز الإدار  ارس ال ها ال ألف م ى ت ات ال ح (أ) ال
ولة. عة لها.(ب) ا لل ا ات ال ات العامة وال س ات وال   له
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١١٠٨ 

  ل ار م رئ م ار ق لفة، وص هات ال قل العامل ب ال اد دراسة ب إع
لاع رأ ة وأس ال ع أخ رأ وزارة ال ل  زراء ب ها،  ال ها ول ل م ق ه ال ال

قل.و  ر العامل م ال م ض   ع
 ه اسة الإصلاح الإدار وخ عى  رس س ة ون ال سائل اللازمة ل اح ال وق

فاءة الأداء. ة والإدارة و اد ة الق فا ى والإرتفاع  ال   ال
  .ائف ت ال افآت ون ت لات وال ات والعلاوات وال ت اسة ال اح س   اق
 .عاملة ة ال ق وح ة ل ن مة ال ن ال   ت ن ش
 ى وتق أ الف اء ال اءات وت إب ات ال وت الإج ل عاونة فى ع  ال

ل.   وسائل الع
 أك م سلامة أداء العامل عة لل ا ف وال ال اصة    . )١٤٤(وضع ال ال

                                                
ن رق  أن )١٤٤( ة  ١١٨القان لاته  ١٩٦٤ل هاز ال لل والإدارة، وتع اء ال فى شأن إن

ن رق  ة  ٦القان ادة (٢٠٢١ل ة:): ٥: ال اصات الآت هاز الاخ اش ال   ي
العامل وب١( اصة  ائح ال ان وال اح الق افقة ) اق ، وال نه علقة  وعات ال أ فى ال اء ال

ارها. ل إق نه ق علقة  ائح ال   على الل
ة، ٢( هات ال اك مع ال الاش ات  ه وال لف ال اجات م العامل فى م ) دراسة الاح

ة وت لاح ائف على أساس ال غل ال ، ل زعه زعه وعادة ت اره وت اف ووضع ن اخ
ع دراسة  لفة  هات ال ال ا ب زراء نقل العامل ف ل ال ار م رئ م ق ز  ص، و الف
فا العامل  اعاة اح ها، و ها ول ل م ق ه ال لاع رأ ال ة مع اس ال هاز وأخ رأ وزارة ال ال

قل، أو تقاضى أج ل ال قاضاها ق ان ي ة ال ال قاته ال ات م ل ق ا ال ها أيه ل إل ق فة ال  ال
.   أك

ة ٣( عا ف ال ة ت ف اك فى دراسة  عاملة والاش ة ال ق وح ة ل ن مة ال ن ال ) ت ن ش
ة. هات ال ة مع ال اع ة والاج   ال

ها، ٤( ف ة فى ت عاونة الف فاءته وتق ال ر العامل ورفع م  اسة وخ ت ) رس س
ة.  ال ال مع وزارة ال ة  ر امج ال ة لل ال ات ال ف ال افقة على ص   وال

ف ٥( اصة ب ات ووضع ال ال ع افآت وال لات وال ات والعلاوات وال ت ة ال اح س ) اق
لات. ها فى س ها وحف ل أو صافها ون ائف وت ت ال ام ت   ن

ا٦( ات ال ان ي درجاتها ) دراسة ال اتها وت ائف وم د ال ادات العامل وع اع عل  ا ي ة ف ل
ائف  غل درجات أو و ارات  ار ق ز إص ها، ولا  ات عل ه م ملاح ن ل اء ما  مع اب
ز  ا  ة،  ال هاز ووزارة ال افقة ال أ  إلا  هة  ال ة  ال ة ال اء ال ل أث ى ت ة أو ال خال

هات وفقاً لل ائف ب ال رجات أو ال زع تل ال ة إعادة ت ال ع ال مع وزارة ال هاز 
ة. ف اجات ال   للاح
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١١٠٩ 

ة  ن ات القان لاح ات/ ال ل   ال
 .ة ات ال ات وال عل ار ال ائح العامل وص ان ول ف ق اف على ت   الإش
  و اجعة م ة م اصات أجه يل إخ ة وعادة ت أو تع ي ة ال اء الأجه عات إن

ة.   قائ
  اتها ائف وم د ال ادات العامل وع اع ة  ال ازنات ال وعات ال دراسة م

هة  ال ة  ال ة ال ة خلال ال ائف خال ز شغل درجات أو و م ج ودرجاتها، وع
هاز ووزارة ال افقة ال ع م رجات ب الإدارة إلا  زع ال ز إعادة ت ة، و ال

ة. ف اجات ال هات وفقاً للاح   ال
  انات ل ال لات و لاع على ال هاز الإدار والإ ات ال ف على وح ال

ار م  ق ، و ف اء ال ف أث ى ت الفات ال اصاته، وض ال ة اخ اش ل
ة الق هاز ال ال ع العامل  ح  ل  ة وز الع ن له سل ة و ائ

ائ   . )١٤٥(ض ال

                                                                                                                  
اء ٧( ام الإح ة ووضع ن اد ات الق العامل فى ال اصة  انات ال لات وال ال فا  ) الاح

ة. ن مة ال ال ل العامل    وت
ة ال٨( ة فى تع ار ة فى ) ال ات ال ان ل الإم عل  وت ا ي ولة ف ى لل د ال ه

. ار ها وق ال عا وت تع ا ون ة  ن مة ال   ال
ى ٩( عى ال ة ون ال سائل اللازمة ل اح ال ه واق اسة الإصلاح الإدار وخ ) رس س

فاءة ا ة والإداررة و اد ة الق فا   لأداء.والإرتفاع  ال
ل.١٠( اءات وت وسائل الع ات ال وت الإج ل عاونة فى ع ى وتق ال أ الف اء ال   ) إب
)١١ . فاءة أداء العامل أك م سلامة و عة لل ا ف وال ال اصة    ) وضع ال ال
ن رق  )١٤٥( ة  ١١٨أن القان هاز ال لل والإ ١٩٦٤ل اء ال لاته فى شأن إن دارة، وتع

ن رق  ة  ٦القان ادة (٢٠٢١ل اش٦: ال ى ت هات ال هاز فى ال اصاته بها ما يلى:): لل    اخ
ة ١( ات ال ة وال ات الف عل ار ال العامل وص اصة  ائح ال ان والل ف الق اف على ت ) الإش

ها. ف   ل
ة ال٢( ة الأجه اء الأجه وعات إن اجعة م ة ) م ة قائ اصاته أجه يل اخ ة وعادة ت أو تع ي

ل. علقة  وت الع ائح ال أ فى الل اء ال ة واب ة ال ل ادها م ال ل اع   ق
شاد بها فى ٣( ها للاس ها عل هات ون ه ال ة فى ه اس لات الأداء ال ة ومع ا ال ) وضع الأن

اتها. ان ها ووضع م   ت
ه فى ال ) ٤( ارل ات ال ان وعات ال اجعة م ضها على وزارة  ٦م ل ع قة ق ا ادة ال م ال

انة.   ال
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١١١٠ 

ن)  - ٨ ال ن ال اق ة (ال ال ات وزارة ال ة ووح   أجه
ات العامة  لى واله ات ال ال هاز الإدار ووح ات ال ح ة ب ال ل وزارة ال ت
و  ي ولة م خلال م ازنة العامة لل لها ال ى ت ة الأخ ال افة الأجه ة و م ال

لاء ال هات وو ال ال ة لأم ال ف  ل ال ة ق ال ة ال قا ال ال ة أع اش ات  ا
ات  ا قاً وعلى ح لاً أو حق اداً أو أص ان إي اء  ها س ي ى ت ال ال الإدارة أو الأم
ن رق  ام القان اصة وفقاً لأح ات ال ا ادي وال ة وال اد ات العامة الاق ع اله ج

ة  ١٢٧ ةأن ال ١٩٨١ل ف ه ال ة ولائ م ة ال   .)١٤٦(اس

                                                                                                                  
ى على ٥( ف الف ر العامل بها وال در وت ات ال وال ن العامل ووح ) معاونة إدارات ش

هات. ه ال ف إلى رؤساء ه ائج ال الها ورسال تقار ب   أع
اك ) الإ٦( ة العامة والاش ر ورات ال ر العامل وت ال ة ل ة ال ال الأجه اف على أع ش

ال ال والإدارة. ات للعامل فى م ع امج ال   فى وضع ب
لاع على ٧( اث اللازمة والإ اء الأ هات ولإج ه ال ف على ه ه لل ب م ي م العامل  ) ن

لات و اء الأوراق وال ف أث الفات ال ت ن له ض ال ومها، و ى ي ل انات ال ل ال
اءً على  ة ب ائ ة الق ن ال ي  ن ال ل العامل ار م وز الع ق د  . و ف اء ال إج

. ائ ة ض ال ن له سل هاز و اح رئ ال   أق
ادة ( هات ال٧ال ال اش  ال ال هاز ح الات انات ): لل ل ال اتها و ع م لفة على ج

اول  ى ت ة ال ول ة وال ات العل اله ال  ا له ح الات اصاته.  ة اخ اش اءات اللازمة ل والاح
اتها.  ارها وخ اثلا للإفادة م ت ا م ا   ن

ن رق  )١٤٦( ة  ١٢٧أن القان لا ١٩٨١ل ة وتع ف ه ال ة ولائ م ة ال اس   ته:أن ال
ادة ( ات ١ال لى واله ات ال ال هاز الإدار ووح ات ال ن على وح ا القان ام ه ): ت أح

امه هلى  ا ت أح ولة،  ازنة العامة لل لها ال ى ت ة الأخ ال افة الأجه ة و م العامة ال
ا  اع خاصة ف أنها ق ادرة  ارات ال ان أو الق ى ت الق هات ال أنه ن خاص فى ال د  ل ي

ن  ا القان ام ه ها أح ى ت عل ة ال ات والأجه ات واله ح ل على ال ره و ائح ال ان والل الق
هات الإدارة".    "ال

ادة ( فة أ٢ال ة  م ة ال اس ف ال ة:): ته اض الآت ق الأغ ة إلى ت ل  - ساس ة ق ال ة ال قا ال
اخ ف ون ال ال ادا ال ان إي اء  ها س ي ى ت ال ال هات الإدارة أو الأم ال ال ة لأم ال لى 

قاأو أص  وفات - لا أو حق ش ال ه - ت امات ال ة على إل قا فاء بهاال عة ال ا - ات الإدارة وم
ال اك ال ي ال مات اللازمة ل عل انات وال ف ال اراتت اذ الق اسة وات  ١٠٥ن قان - ة ورس ال

ة  ن  ١٩٩٢ل يل القان ع ة  ١٢٧ب ادة ( ١٩٨١ل اء ٢٣ل ن ال إج ة  ال م وزارة ال ): تق
ات  ا ادي وال ة وال اد ات العامة الاق ع اله ات ج ا ف على ح ل ال ة ق ال ة ال قا ال

هات. ه ال قة فى ه اع ال قا للق اصة، وذل    ال
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١١١١ 

ات: لاح اصات/ ال ز الإخ   أب
 .ة ازنات ال وعات ال اد م اك فى إع   الإش
  ات أو عاق ال علقة  ان ال ال افة ل ا  ة و ع ازنات ال ف ال ة على ت قا ال

هة الإدا امات على ال قاً أو إل ها حق ت على أث ى ي   رة.الإتفاقات ال
  لات اك ال ات وم ا ة ال عة أرص ا ا م امات و د والإل ف العق عة ت ا م

أك م  ع ال ف  ارات ال اد اس ام الق واع ها لان اجع ة وم اس ال
ارات. ان والق اءات ت وفقا للق   الإج

 أنها ات  لاح اء ال ات وب ا الى وال ور لل ال   .)١٤٧(الف ال

                                                
ن رق  )١٤٧( ة  ١٢٧أن القان ادة ( ١٩٨١ل ة: ال ف ه ال ة ولائ م ة ال اس ): ٣٦أن ال

ة  ة الأخ اعاة ح الفق أتى مع م ا  ات  ا و ال ي ادة  م ة:  ١٦م ال ه اللائ  -١    م ه
ل إرساله إلى وزارة  ه ق ع عل ق ل بها وال ع ى  هة الإدارة ال ازنة ال وع م اد م اك فى إع الاش

ة.ا ال ارد.  - ٢ ل مات وال اف الاس وفا ودراسة أه ادا وم هة إي ازنة ال ف م ة على ت قا  - ٣ال
ات.  ا لات الارت اك س ات  - ٤إم اد ال ة ق راع فى إع اع ات ال ح ق م أن ال ال

ف ة لل رة. ال ق ة ال ال اع ال ام الق أ - ٥ أح ع ال ف  ارات ال اد اس اءات اع ك م الإج
ة.  ه اللائ ها فى ه ص عل ام ال ارات ةو الأح ان والق ات  - ٦ت وفقا للق ع على ال ق ال

ا. عا ثان ق ف ت ا وع إقفال  - ٧ وأذون ال م ها ي اجع ة وم اس لات ال ال ام الق  اعاة ان م
. ل شه اب  ورة ع - ٨ ح عة ال ا ف ال اد ورسال  ع اع ة وال ه ازنة ال ف ل ائج ت  ن

ادها  ة واغ اب فات ال قة اللازمة مع ال ا اء ال ع إج رة، وذل  ق اع ال ة فى ال ام ة وال س
ها. ار إل عة ال ا ف ال هة الإدارة ل اد ال أك م اع الة  - ٩ وال ة (و ال ل م وزارة ال ار  إخ

ات ا ا ن ح زارة ل ة ق تقع ال الفة مال ة م أ ات  اس هاز ال لل الى) وال ف ال مة وال ل
ادة رق ( ه فى ال ص عل عاد ال هة الإدارة، وذل فى ال ة.١٣فى ال ه اللائ زع - ١٠ ) م ه ت

املة على الأع ة ال قا اف الفعال وال فل الإش قة ت ات  ا لاء ال ه و و اصات ب ال الاخ
ة. م ة ال ال :  - ١١ ال ل بها  ت وف الع عة و ة وفقا ل اب ة ال ح ل داخل ال زع الع ت
ل. ف. (أ) ال . (د) ال اجعة. (ج) الق ة.  (ب) ال ات ال ا . (و) ح     (هـ) ق الأضاب

ة ال - ١٢ اب ة ال ح ال ها فى العامل  اف اج ت و ال اف ال اعاة ت ل بها.م ع أش  - ١٣ ى  ال
ة فى  الغ مال ف م ل دون إعادة ص نى أو إدار  د مانع قان م وج ف ع ا  ات  على ال
ا  ل  ها. و ال أو غ قة أو إه لاس أو س ادث اخ ة ح ف ن ها إعادة ال ع ف ى ي ال ال الأح

ا الإخ رة م ه ة ورفاق ص ال ار وزارة ال ف. ف س إخ ارة ال اس ش  - ١٤ار  عة ت ا م
ل  اصة ب ة ال ورة ال أك م سلامة ال هة وال ازنة ال رجة  ادات ال ق الإي الإنفاق وت

عامل معها. ال خ  ك ال ال أو ال ة  ات ال ا ال اعها  ادات وي   الإي
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١١١٢ 

 ع ل ة، وج ون فع الإل انى على أوام ال ع ال ق لائه ح ال ات وو ا ي ال
هات أو م  ة ال ة به ة ال ل لى ال ف وت أذون ال فع الأخ  وسائل ال

عاً أول ق اً ت ون ع إل ق ضه ال  .)١٤٨(تف
ة  ن ات القان لاح ات/ ال ل   ال

 ات ال ح ال ى على العامل  اف الف ة الإش ال ائح ال ار الل از إص م ج ة، وع اب
ة ال افقة وزارة ال ع م هات الإدارة إلا  ازنات ال ف م اصة ب   .)١٤٩(ال

  ها ت ة ت الفة مال ة م أ ات  اس هاز ال لل ة وال ال ل م وزارة ال ار  إخ
هة الإدارة.   ال

 ة واله ل هاز الإدار والإدارة ال ات ال ح ز ل ة لا  م ات العامة ال
اس  ها أو  أس ات  ا ح ح ارة العامة ف اص الاع ها م الأش ة وغ اد والاق

ة ال افقة وز ال اصة لها خارج ال ال إلا  ات ال ا ادي وال   . )١٥٠(ال
ة ال   . )١٥٠(ال

                                                
ن رق  )١٤٨( ة  ١٢٧أن القان ة ١٩٨١ل اس ن رق  أن ال القان لاته  ة وتع م ة  ١٧١ال ل

ادة (٢٠١٨ ن، ٢٠: ال ن مال اق ة م ال ع وزارة ال و): ي ي ن  وم ف ي  لائه ال ات، وو ا ال
، دون  لائه ات، وو ا ي ال ن ل هات الإدارة، و ال ات  ا ال ال ع على أع ق ، ح ال ه غ

انى على أو  ةالإل  لالفعام ال ة ون ل لى ال ف، وت أذون ال فع الأخ  ع وسائل ال ، وج
ها م وسائل  ه الأوام وغ عاً أول هلى ه ق اً ت ون ع إل ق ضه ال هات أو م تف ه ال ة به ال
د فى شأنه ن خاص،  ا ل ي هات ف ع فى تل ال ى ال اس ام ال فع الأخ وذل وفقاً لل ال

عا ق ن ال ونى و ي الإل ة ال رها وح ة ت ون ح إل ج مفات انى  ان الأول وال ون ن الإل
 . فع الأخ ن وسائل ال ا القان ة له ف ة ال ة. وت اللائ ال زارة ال مى ب   ال

ن رق  )١٤٩( ة  ١٢٧أن القان ادة ( ١٩٨١ل ة: ال ف ه ال ة ولائ م ة ال اس ): ٣٤أن ال
ه ل قل أح ة ولا ي اب ات ال ح ال ى على العامل  اف الف هات الإدارة الإش ال ة  ال لى وزارة ال

. ه ن عل ف ي  ة ال ال لى وزارة ال ع أخ رأ م   إلا 
ن رق  )١٥٠( ة  ١٢٧أن القان ن  ١٩٨١ل الق لاته  ة وتع ف ه ال ة ولائ م ة ال اس أن ال

ادة (٢٠٠٦ة ل١٣٩رق  ات  ٣٠: ال ة واله ل هاز الإدار والإدارة ال ات ال ح ز ل راً): لا  م
ح  هات الإدارة ف ى تع م ال ارة العامة ال اص الاع ها م الأش ة وغ اد ة والاق م العامة ال

عة لها خارج ال ال  ا اصة ال ات ال ا ادي وال اس ال ها أو  أس ات  ا افقة وز ح  إلا 
ة. و  ال ، ال ات خارج ال ال ا ح ح ف ة  ال خ لها م وز ال ها ال ار إل هات ال على ال

اوز  ع لا ي ل فى م ة  ٣٠أن ت ف س ة  ٢٠٠٦ن ه ال اء ه ت على إنق خ و ي ال ت
خ ع ال ا  اً.  ه خ م ار ال ل اع ار م  دون تق ال ور ق م ص اً فى حالة ع ه م
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: جهاز رقابة عامة (هيئة الرقابة الإدارية):
ً
  ثالثا

ة ة الإدار قا ة ال ع به   :)١٥١(ال
ع  ارة، وت ة اع رة، ولها ش ه ع رئ ال قلة، ت ة م ة رقاب هى ه
اد وض  ة الف اف ع وم ال م افة أش ارس  ، ت الى والإدار ى وال قلال الف الاس

ولة ة لل ل ال ال ه الأم ال العام وغ اً على ال ة حفا ائ ائ ال   .)١٥٢(ال
ار م رئ ا ق ة  ل ع رئ اله افقة م ع م  ، رجة وز رة و ه ل

ادة  ة وفقاً ل ال ة واح ي ل ات قابلة لل ة أرع س ائه، ل ة أع أغل اب  ال
ر ال  ٢١٦ س ار م رئ ٢٠١٤م ال ق ة  ، وتع نائ رئ اله

اقى أع ، وتع  رجة نائ وز ة و ح رئ اله ش اء على ت رة ب ه ة ال اء اله
رة ه قار م رئ ال ها    . )١٥٣(ونقله م

                                                                                                                  
ة ب ال ماً وز ال خ فى خلال س ي م  ي ال ا تل عاد.  ه فى ال ل إل م تارخ تق ال

ة  ال خ م وز ال ات خارج ال ال دون ت ا ن ق ف ح ى ت ها ال ار إل هات ال ال
او  ة لا ت ات خلال م ا ه ال ة  ٣٠ز إغلاق ه ف س .  ٢٠٠٦ن ال ال ها    وف

اراً م عام )١٥١( اح إع ف ال ه  ١٩٩٧ ش ى تار ة  ٢٠٢٢وح قا ة ال ع به ل  الع اق  الإل
ات  اف ع ال ل ب ة والع القاه ى  ئ ق ال اعات ال ق لفة  ة ال قاب ائف ال ال رج  الإدارة وت

ة قهل ل فى ال ة ت ا/الإقل خ/ ال ف ال ال  /  ة فى أع ار ال اح  ف ال رة وق ش الاس
اءات  ة فى إح ار ة الإدارة وال قا ة ال ن ه يل قان وع تع اد م إع ى قام  ل ال عة الع م
ولة/  ل ال ع  ل/ ق الف وال زارة الع ع ب اع ال ولة (ق هات ال ار  ات والإس اق ال

ل وزا زراء/ م ل ال هاز ال لل والإدارة/ م اعى/ ال ام الإج ة/ وزارة ال ال رة ال
رة) إلى أن ت فى  ه اب/ رئاسة ال ة  ١٨ال د  ٢٠١٧أك س الع ة  س ة ال ال ه   ٤١ن

ة ول امات م ال إل فاء  اد وال ة الف اف ع وم ال م ع دورها فى م ر (ب) ل   .م
ة الإدارة رق  )١٥٢( قا ن إعادة ت ال ة  ٥٤أن قان ن رق  ١٩٦٤اس القان لاته  ة  ٢٠٧وتع ل

ادة (٢٠١٧ ن لها ١: ال رة، وت ه ع رئ ال قلة، ت ة م ة رقاب ة الإدارة ه قا ة ال ): ه
ف ال . وته الى والإدار ى وال قلال الف الاس ع  ارة، وت ة الاع اد ال ع الف ى إلى م ه

فة  اناً ل أداء ال ه، ض ة م قا اب اللازمة لل اءات وال اذ الإج ره، وت افة ص ه  اف وم
ولة. ة لل ل ال ال ه م الأم ال العام وغ اً على ال   العامة، وحفا

ة  )١٥٣( قا ن إعادة ت ال القا ١٩٦٤ ةل ٥٤رق الإدارة أن قان لاته  ن رق وتع ة  ٢٠٧ن ل
ادة (٢٠١٧ ار م ١٢: ال ق رة  ه ار م رئ ال ق ة الإدارة  قا ة ال ن تع رئ ه  :(

ة  ي ل ات قابلة لل ة أرع س اءه، ول ة أع أغل اب  ل ال افقة م ع م رة،  ه رئ ال
ر ه ار م رئ ال ق ة  ن تع نائ رئ اله ة. و رة واح ه ض رئ ال اءً على ع ة ب

اقى  رة ول ه ار م رئ ال ق ا  ائف العل ة إلى ال ق ن ال ة. وت ض رئ اله اءً على ع ب
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١١١٤ 

ائها رق ن إن قاً لقان ة  ة الإدار قا ة ال ة  ٥٤ ت ه  ١٩٦٤ل
الآتى: لاته    وتع

  ب ال الإدارة ف ع ع اج، ال ل والإن ر فى الع اب الق  وت أس
ة ال قل ال ال للأجه ى تع ة ال ال ة وال ها.والف اح وسائل تلاف   عامة وق

  ق ة ل ارة واف ة ال ائح والأن ارات والل أك م أن الق ان وال ف الق عة ت ا م
ها.  ف م   اله

 . ى تقع م العامل ة ال ائ ائ ال ة وال ال الفات الإدارة وال ف ع ال   ال
 ى تقع م غ ة ال ائ ائ ال ف وض ال اس العامل وال ك ف ال ه ى ت

ابى م  ل على إذن  مة العامة  ال فة أو ال ات ال لامة أداء واج
اءات. اذ الإج ل إت ة العامة ق ا   ال

  ال فى أداء ان أو الإه الفة الق ن ع م ا مها ال ق ى  او ال  ال
فة. ات ال   واج

 لفة ه وسائل الإعلام ال اول   ودراسة ما ت ة ت ف قات ص ق او وت م ش
ال. احى الإه   ن

  ات ة مع اله ار ال اد،  ة الف اف ة ل ة ال ات ف الاس عة ت ا وضع وم
ة. ع   ال

  اص اع ال عاون مع الق اد وال ا الف ة  ع ة، وال فاف اهة وال ن ق ال
نى. ع ال   وال

 ة وا ول ات ال ش ائج ال عة ن ا ه ووضع م اف اد وم ال الف ة فى م لإقل
ات اللازمة ص  . )١٥٤(ال

                                                                                                                  
ة  ل نائ رئ اله ة. و اله ة  ارد ال ة ال ع أخ رأ ل ة،  ار م رئ اله ق اء  الأع

ع  ن له ج ه وت ا ة ع غ ل رئ اله ادة (م اصاته. ال ة  ١اخ قا ة ال ل ه راً): تُ م
اء، وُعامل رئ  اف م الأع د  ، وع رجة نائ وز ، ونائ له ب رجة وز الإدارة م رئ ب
ة  ن اله زراء. وت اب ال رة ل ق عاملة ال ة ال عامل نائ رئ اله زراء و رة لل ق عاملة ال ة ال اله

اف م أج د  ة م ع ر ب أجه اد و ة الف اف اد وجهاز م ع الف ها جهاز م ة، م ب ه
ة. ار م رئ اله ل بها ق اصاتها وت الع ي اخ ة وت ة والإقل اعاتها ال ة، وق   اله

ة الإدارة رق  )١٥٤( قا ن إعادة ت ال ة  ٥٤أن قان ن رق  ١٩٦٤اس القان لاته  ة  ٢٠٧وتع ل
ادة (٢٠١٧ ق ت ٢: ال ة وف ال وال قا هة الإدارة فى ال م الاخلال  ال ): مع ع

ف ع  ا فى ذل ال اج،  ل والإن ر فى الع اب الق الآتى: (أ)  وت أس ة الإدارة  قا ال
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١١١٥ 

  نها ل مات أو دراسات  انات أو معل ه ب أ اف  زراء وال زراء وال م رئ ال
زراء ل ال / رئ م ها ال ه إل عه  ل إضافى  أ ع ها و   .)١٥٥(م

                                                                                                                  
ة العامة قل ال ال للأجه ى تع ة ال ال ة وال ب ال الإدارة والف ها.  ع اح وسائل تلاف وق

ها.  ض م ق الغ ة ل ارة واف ة ال ائح والأن ارات والل أك م أن الق ان وال ف الق عة ت ا (ب) م
ته  اش اء م ى تقع م العامل أث ة ال ائ ائ ال ة وال ال الفات الإدارة وال ف ع ال (ج) ال

ا ت  ها.  ائفه أو  ات و اج ى ل ، وال ى تقع م غ العامل ائ ال ف وض ال
ل على إذن  مات العامة. وذل  ال فة أو ال ات ال لامة أداء واج اس  ف ال ه ت
اصات سالفة  ارسة الاخ ل م ة الإدارة فى س قا اءات. ولل اذ الأج ل ات ة العامة ق ا ابى م ال ك

جال ال عانة ب ة مع ت م أو ال الاس ة وذو ال ائ ة الق ه م رجال ال ة وغ
ال فى  ان أو الإه الفة الق ن ع م ا مها ال ق ى  او ال ال. (د)  ال ة ح الأح م
ل  ام س الع مات وان ق ت ال نه  ع له أو يل ا  حاته ف فة، ومق ات ال أداء واج

ا عة ان احى وس اول ن ة ت ف قات ص ق او أو ت افة م ش ه ال ل  ودراسة ما ت زه، و
لفة فى  ض له وسائل الإعلام ال ع ل ما ت غلال و ء الإدارة أو الاس ار أو س ه ال، أو الاس الإه
ل على أ رح أو  اولة ال ل أو م ف ال ه ى ت ائ ال ف وض ال احى. (هـ)  ه ال ه
هات  ال اص العامة  ن أو أح شاغلى ال م ال ف الع غلال صفة أح ال اس فعة  م

ادة ( ها فى ال ص عل ة ال ن هات ال ة أو أس إح ال ن ائ ٤ال ا ال ن، و ا القان ) م ه
ه ن ال ال وال قان ها  ص عل ى ال ق الأج ات ال ل علقة ب ع ق ال فى وال از ال

ن رق  القان ادر  ة  ٨٨ال ها رق  ٢٠٠٣ل ص عل ائ ال امه، وال ة  ٥وفقاً لأح  ٢٠١٠ل
ن رق  القان ها  ص علي عل ائ ال ة وال اء ال ة  ٦٤أن ت زرع الأع أن  ٢٠١٠ل

. ال ار  ة الات اف ة ال م ات ف الاس عة ت ا ة (و) وضع وم ار ال اد،  ة الف اف ة ل
ولة. (ز) ة فى ال ع ة ال ات والأجه ها م اله ات  وال مع غ ادل ال عاون وال وت ال

ة  اف ة  هات ال ها م ال ولة، وغ ة فى ال قاب ة ال ات والأجه مات مع اله عل ثائ وال وال
ارج. اد فى ال اهة وا الف اد، (ح) ن ق ال ا الف ة  ع ة ال ع ل على ال ة، والع فاف ل

ات  ة وم ع هات ال افة ال عاون مع  ال ل ذل  ة فى س م اله ه، وتق اف عه وم عاون ل ل ال وس
( نى. ( ع ال ه،  ال اف اد وم ع الف ال م ة فى م ل ة وال ة والإقل ول ات ال ش عة ال ا م
ات ال ص فة ووضع ال ها  ف عة ت ا ات، وم ش ها تل ال ت ع ة أسف ائج سل لافى أ ن لازمة ل

ها. ف ل ع ت   دورة، وتق أداء ال
ة الإدارة رق ) ١٥٥( قا ن إعادة ت ال ة  ٥٤أن قان ن رق  ١٩٦٤اس القان لاته  ة  ٢٠٧وتع ل

ادة (٢٠١٧ ة الإدارة  ٣: ال قا ل ال انات أو ): ت  ة ب أ اف  زراء وال زراء وال رئ ال
زراء. ل ال ها رئ م ه إل عه  ل إضافى آخ  أ ع ها، و نها م ل مات أو دراسات    معل
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١١١٦ 

 اد ة الف اف ة ل ة ال ى"الأكاد اء م م  اد إن ف إلى أع " وته
ارج  اخل وال ال اد  ة الف اف ة  ع ة ال اء والعامل بها، والأجه ر الأع وت

ولة ال   . )١٥٦(وسائ العامل 
  ال العام فى ال ع اع الأع ات العامة وق ولة واله هاز الإدار لل معاونة ال

ة وال ل الأوس ش ل ا وال ائف الإدارة العل   .)١٥٧(اششاغلى و
  ًاء وع، و ال ن إدارة ال غ اً لقان ف وع، ت ال  حالات ال غ

ق بها ات الف وال ره ه   .)١٥٨(على ما تق

                                                
ة الإدارة رق  )١٥٦( قا ن إعادة ت ال ة  ٥٤أن قان ن رق  ١٩٦٤اس القان لاته  ة  ٢٠٧وتع ل

ادة (٢٠١٧ راً): يُ ٥٥: ال ع رئ م اد" ت ة الف اف ة ل ة ال ى "الأكاد ة م ُ اله أ 
ادة ( ة. ال اعات اله ع أح ق ة و ة  ٥٥اله اء اله اد أع ة إلى إع ف الأكاد راً أ): (أ) ته م

ة، والارتقاء  أداء العامل بها، اص اله ال اخ لة  ة ال ي ه على ال ال ر  وت
ادة . ال ول الأخ اد فى ال ة الف اف ة  ة ال ات والأجه عاون مع اله لاً ع دع ال  ٥٥( ف

أتى:  ا  ام  اضها الق ق أغ ل ت ة فى س راً ب): (ب) للأكاد اء  - ١م ة لأع ر عق دورات ت
ة.  ة للأكاد امج ال ة وف ال وال ة للع - ٢اله ر ة. عق دورات ت اله عق  - ٣امل 

ا  ة  ع ة وال فاف اهة وال الات ن ق ال قاش فى م وات وحلقات ال ات وال ت ورات وال ال
ه. اف ل م اد وس   الف

ارج. - ٤ اخل أو ال اثلاً فى ال اً م ا اش ن ى ت هات ال ث مع ال ثائ وال ات وال ادل ال   ت
ة وا - ٥ راس ات ال ع فاد ال ة م إ د إلى الأكاد ى ت ة ال راس ح ال ار ال ة فى إ اء اله ة لأع ر ل

ة. ة للأكاد اخل ة ال دها اللائ ى ت ا ال ة وفقاً لل ول ات ال ة وال ول الأج ز أن  - ٦ال و
ا ال اد  ة الف اف ة  ع ة ال ات والأجه اء اله ر أع ل ت ة ل ا الأكاد ارج  ن خل وال

ولة.  ال   وسائ العامل 
ة رق  )١٥٧( ن مة ال ن ال ة  ٨١أن قان ادة (٢٠١٦ل ة ١٧: ال اد ائف الق ع فى ال ): (ال

ها  عل ع قة  ا ة ع  م اف ة والإدارة الإش اد ائف الق ع فى ال ن ال ة)  اف والإدارة الإش
ة أو مة ال ة ال ا قع ب علقة  على م انات ال اً ال ار م ى الإن ت واسع ال فى ج

اها  ة أق ار ل ة للاخ ع م خلال ل ن ال فة. و ها   ثثلاال ي ز ت ات، و س
غل  و اللازمة ل اقى ال اءً على تفار تق الأداء، وذل دون الإخلال ب ات، ب ى ثلاث س أف

ائف.و  ه ال ة ه ع هات ال اهة م ال ف صفات ال أك م ت ائف ال ه ال ع فى ه  لل
ر ال از ال ة، واج اب ج ة، وأس اف ائ  ها إلى ق اف م ت ع أ  هاز لاعلى أن  ال د ال زم، و

امج.  ه ال ق ه ة ل ع هات ال ه وال ل ة ال ر نامج ال   م ال
وع أن قان  )١٥٨( ة  ٦٢ن ال غ ال ادة ( ١٩٧٥ل لاته: ال ة الإدارة ٧وتع قا لى ال ): ت

ق م   ات الف وال ره ه اء على ما تق وع ب ه إدارة ال غ ال لفها  ف ما ت ت
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١١١٧ 

  ل ه فى أنها ت غ ى  ة ال ال ات ال ل ات ع الع ال ال أع ام  الق
ل الأم  ة غ اف ة م مات مع وح عل ادل ال ال وت ال  ال الأم ال 

  .)١٥٩(ال 
اص  ق م إخ ة لا ي ة الإدار قا ة ال اص ه ر الإشارة إلى أن إخ وت

أن ة ذات ال هة الإدار از  ال اص م ارس اخ ها ت لها ول ل م فهى لا ت
ؤساء الإدار اص ال   .)١٦٠(لاخ

ام ء أح ة فى ض ة الإدار قا ة ال ة لع ه ن ات القان لاح ات/ ال ل  ال
ن رق  ة  ٥٤القان لاته: ٦٤ل   وتع

  ف على ها وال ر م ل على ص مات وال عل انات وال لاع على ال ح الا
ف على  ة لل ن اع القان اعاة الق ها مع م ان درجة س ا  هات مه ال لفات  ال

ة. ات ال ا   ال
 . اله اع أق عاء م ي س   إس
  ًا ق ف م عاد ال فة ل وقف أو أ ل أو ال   .)١٦١(ع الع

                                                                                                                  
ة جهة  ائى أو أ ر ال الق أم عانة فى ذل  وع، ولها الاس انات حالات ال غ ال ب

ن أ ها فى القان ص عل اءات ال الإج اص على ال و ا الاخ تها ه اش ن م ة و خ م
ة  ٥٤ ة الإدارة.  ١٩٦٤ل قا   إعادة ت ال

زراء رق  )١٥٩( ل ال ار رئ م ة  ٩٥١أن ق ة  ٢٠٠٣ل اف ن م ة لقان ف ة ال ار اللائ إص
ادة ( ال: ال ل الأم ة٣غ ح لى ال ها  ): ت ص عل اصاتها ال ة اخ اش ال) م ل الأم ة غ (وح

ى  رة رق ه ار رئ ال ن وق ة  ١٦٤فى القان ة  ٢٨و ٢٠٠٢ل ، وعلى وجه ٢٠٠٣ل
أتى:  ص، ما  ها م  - ٨ال ة وغ هات ال ولة ومع ال ة فى ال قاب هات ال ال مع ال

ان ه م ال ل ا ت ناً  ة قان هات ال انات. ال ة ال ها قاع ل عل ى ت ادل  - ١٠ات ال ت
اء م تلقاء  ولة، وذل س ة فى ال قاب ها م جهات ال ة وغ قاب ات ال ل ها مع ال ار إل مات ال عل ال
م  اذ ما يل اض ال والف وات مة أغ هات، وال معها، ل ل تل ال اء على  ها أو ب نف

ة غ د أن اءات  ال.م إج  ل الأم
ل ) ١٦٠( ، أسال الع ، دراسة فى أس ال الإدار ن الإدار اد القان ، م د. محمد سع ح أم

ة،  امع قافة ال ، دار ال   .٢٠٦، ص ١٩٩٧الإدار
ة الإدارة رق  )١٦١( قا ن إعادة ت ال ة  ٥٤أن قان ن رق  ١٩٦٤اس القان لاته  ة  ٢٠٧وتع ل

ادة٢٠١٧ لاع أو ٦( : ال ل أو الا اصاتها ح  ة اخ اش ل م ة الإدارة فى س قا ن لل  :(
دة  ج هة ال ها، وذل م ال رة م ل على ص انات أو أو راق أو ال ة ملفات أو ب ف على أ ال

اولها  ى ت انات ال ى تع ال هات ال ا فى ذل ال انات أو الأوراق  لفات أو ال ه ال ها ه ة، ف س
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١١١٨ 

  ع ع ة أو إم قا انات ع ع ال اً إذا أخفى ب ف تأدي ة ال ل معاق
ها لاعه عل ها أو رف إ   .)١٦٢(تق

  اصات ود الاخ رة فى ح ه اء ال ع أن ة فى ج ائ ة الق ة ال سل
ال ال ائ ال لالات ع ج ع الاس ى ال وج ن وتع القان لة  ف ال عام وال

ق ه إلى جهات ال   .)١٦٣(العام وتق
ة: ة الإدار قا ة ال اء والعامل به ك للأع ل ونة الأخلاق وال   م

قال  اع وال عة م الق ة الإدارة  قا ة ال اء والعامل به ت الأع
ه ك الق وال ل ال ام  ل، والإل اً على حُ س الع ات حفا ل ة وال اد ة وال

ة الإدارة  قا ة ال اء والعامل به ك للأع ل ونة الأخلاق وال ت م د، واع وال
ة،  اهة، الفعال ة، ال اد ن، ال ر، القان س ام ال ل فى إح ة ت ائ أساس ة ر على ع

د ونة على ع ة، وت ال ه ة أو ال اف فاءة والاح ك ٢٩( ال ل ) مادة ت ال
اله وتعاملاتهال اء أدائه لأع اعه أث    .)١٦٤(اج ات

اد تع على  ة الف اف دة فى م ة م ات ة إس ة الإدار قا ة ال هج ه ت
ل فى الآتى: ة ت اور رئ عة م   أر

انعة. ة أو ال قائ ة ال قا ق ال ر الأول: ت   ال
                                                                                                                  
ه أو  ف ال و ل وقف العامل ع أع ز لها أن ت ا   . اله اع أق عاء م ت س ل اس و
ق م رئ  عاد ال قاف أو الا ار الا ر ق ة العامة ذل و ل ها إذا اق ال ا ع ق عاده م إ

. ف ل ال   ال
ة الإدارة رق  )١٦٢( قا ن إعادة ت ال ة ٥٤أن قان ن رق  ١٩٦٤ اس القان لاته  ة  ٢٠٧وتع ل

ادة (٢٠١٧ ها، ٧: ال اصاتها ف ة الإدارة اخ قا اش ال ى ت هات ال ا أ عامل فى ال عاق تأدي  :(
ها،  لاعه عل ف ا ه أو ي ها ال ع ع تق ة الإدارة أو  قا اء ال ها أع ل انات  فى ب و

ل م  ها، و ع ان  ا  عاء.مه ل الاس ف    ع ع ت
ة الإدارة رق  )١٦٣( قا ن إعادة ت ال ة  ٥٤أن قان ن رق  ١٩٦٤اس القان لاته  ة  ٢٠٧وتع ل

ادة (٢٠١٧ ا ٨: ال ات ف ، أن تُ ال ل ى ل ا رأت مق ل ة الإدارة،  قا ة ال ز له  :(
ات ع ت ال ة. وذا أسف ن هات ال ال عل  ة  ي ا ال الأوراق إلى ال ق تُ ج ال ر ت أم

ه،  ة أو نائ افقة رئ اله ع م ال  ة،  الأح ق ال ة ال ة العامة أو سل ا الإدارة أو ال
 . ق ه ال هى إل ا أن ة  إفادة اله ق  ة ال ة العامة أو سل ا ة الإدارة أو ال ا م ال   وتق

ونة ا )١٦٤( ة الإدارة:أن م قا ة ال اء والعامل به ك للأع ل   لأخلاق وال
ادة ( ة الإدارة ١ال قا ة ال اء والعامل به فى للأع ك ال ل ونة الأخلاق وال ونة: م ): تع ال

اعه  اج ات ك ال ل اء والعامل وت ال م بها الأع ى يل قال ال اد وال عة الق وال هى م
اء  . أث اله وتعاملاته  أدائه لأع
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ادأة فى ض وقائع ا اسة ال اع س انى: إت ر ال اد.ال   لف
اد. ا الف ولة  ال ا والعامل  ة ال ع : ت ال ر ال   ال

اد. ة الف اف ال م ولى فى م عاون ال الات لل ح م ع: ف ا ر ال   ال
ة: الأم ال لة ل  ة ال س هة ال ة ال ة الإدار قا ة ال   ه

ارخ  أن ت ١٥/٥/٢٠١٤ب زراء  ل ال / رئ م ار ال ر ق ة ص قا ة ال ن ه
ة فى  ة ل الأم ال رة م الع ه لة ل ة ال س ة ال الإدارة هى اله

ادت ( ارخ ٣٦( )،٦ت ال اد و ة الف اف ة ل ة الأم ال ) م اتفاق
ة فى  ١٢/٦/٢٠١٤ ة الأم ال ة الأم العام ل ا ة  ارج قام وزارة ال

ا ا رك به ارن   .)١٦٥(لق
ة م  - ٤ قاب ة ال قلة والأجه ات ال اء اله حالات إعفاء رؤساء وأع

: ه اص   م
ارخ  ل  ٩ب ن رق  ٢٠١٥ي ر القان ة  ٨٩ص ئ  ٢٠١٥ل وال أجاز ل

ه فى  اص ة م م قاب ة ال قلة والأجه ات ال اء اله رة إعفاء رؤساء وأع ه ال
ة: الات الآت   ال

ها.) إذا قام ١( ولة وسلام ة على ما  أم ال   أنه دلائل ج
ار.٢( قة والاع   ) إذا فق ال

                                                
ة م  )١٦٥( قا ة لل ق ة ال ع ة الف ة ال ة لل ة رئ الأمانة الف ف ه ال ف اح  ف ال ش

ح  اد مق ة فى إع ار ال اء ال  ة ال ة ه راً لل ة الإدارة ومق قا ة ال ه به اف اد وم الف
ر ه ة الإدارة ج قا ة ال ل ه ادتت ة وفقاً لل الأم ال ة  ع/  ٣٦و٦ة م الع ات م (ه

ة م  ة خلال الف ار ا ال اد و ة الف اف ة ل ة الأم ال اد م اتفاق ة) الف اف ات م  ٥إلى  ١ه
لى  ٢٠١٤س  افاس وم ر ائ و ض ال ع ول ال اء ال ة ل ارة القُ ات ال فى فعال

ا (م ف ة  رات وال ال ى  ع ة ال ة الإدارة UNODC الأم ال قا ة ال ق ه ) ل 
ة وخلال  ة الأم ع م الاتفاق ا ال وال ل ال اض الأولى للف ع ورة الأس اتى ل ق ال ة ال ق قائ ل

ادة  إنفاذ ال ام م  ة إل اق أن ل ٣٦م اء  ي م أفاد ال ة الع ع ة ال هات والأجه  م ال
ة الإدارة،  قا ال ال افة أش ارس  قلة ت ة م ة الإدارة وهي ه قا ة ال زها ه اد وأب ة الف اف
ائفه وهى ال بها  ات و اج ته ل اش اء م ف أث ي تقع م ال ة ال ائ ائ ال ة وض ال ال وال

اخ اش ، وت اد الإدار ة الف اف ات م س ات العامة وال وعه واله مي وف هاز ال اصها في ال
اش أ  ي ت اص ال اع ال ة الق اصة وأجه الا عامة و وال ا ع ة لأداء مهامها  اف ارد ال ة ال ل اله

ة. ة وال ق ة وال ال ارد ال   في ذل ال
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لاد أو أح ٣( ا لل الح العل ال ار  ا م شأنه الإض ه  ف ات و اج ) إذا أخل ب
ارة العامة. اص الاع   الأش

ة٤( اب ال غله لغ الأس ة لل ال  لاح و ال    .)١٦٦() إذا فق أح ش
  فرع الثالثال

  اللجان المعنية بمنع ومكافحة الفساد وإسترداد الموجودات
ه أولاً:  اف اد وم ة م الف قا ة لل ق ة ال ة ال   الل

ل  ة وال اه   ال
زراء رق  ل ال / رئ م ار ال ج ق اد  ة الف اف ة ل ة ال أن الل

ة  ٢٨٩٠ ئاسة ال ٢٠١٠ل لاته ب ل م وتع ة  زراء وع ل ال / رئ م
ل/ وز  / وز الع عة والإصلاح الإدار ا ة/ وز ال وال ل ة ال وز ال
ل  ة الإدارة، وم قا ة ال ة الإدارة، رئ ه ا ة ال اعى، رئ ه ام الإج ال

ات العامة/ ا اب ة/ ال ارج ة/ وزارة ال اخل ل م وزارة ال هاز ال ع  ل
ة العامة/ جهاز ال  ا ل الإرهاب/ ال ال وت ل الأم ة غ اف ة م ات/ وح اس لل

وع   .)١٦٧(غ ال

                                                
ن رق  )١٦٦( ة  ٨٩أن القان ا ٢٠١٥ل ة أن حالات إعفاء رؤساء وأع قلة والأجه ات ال ء اله

قلة  ات ال اء اله رة إعفاء رؤساء وأع ه ئ ال ز ل ادة الأولى:  : ال ه اص ة م م قاب ال
ة:  الات الآت ه فى ال اص ة م م قاب ة ال ة على ما  أم ١والأجه أنه دلائل ج ، إذا قام 

ها.  ولة وسلام ار٢ال قة والاع ار ٣. ، إذا فق ال ا م شأنه الإض ه  ف ات و اج ، إذا أخل ب
ارة العامة.  اص الاع لاد أو أح الأش ا لل الح العل ة لل ٤ال لاح و ال ، إذا فق أح ش

ة اب ال غله لغ الأس   ال 
زراء رق  )١٦٧( ل ال ار رئ م ة  ٢٨٩٠أن ق ادر فى ٢٠١٠ل ة  ٣، ال ف س ، ٢٠١٠ن

ة إن اف ة ل ق ة ت ة و أ ل ادة (الأولى): تُ اد: ال ة الف اف ة ل ق ة ال ة ال اء الل
ائ العام،  ة، وال اب ال ال ة وال ن ن القان ها وز ال ل، وت فى ع أسها وز الع اد ي الف

ل ع ولة لل :وم ة، وزارة ال ارج ة، وزارة ال اخل ة العامة، وزارة ال ا ل، ال ة الإدارة، وزارة الع
ة  اف ة م ة الإدارة، وح ا ة ال ات، ه اس هاز ال لل ة الإدارة، ال قا ة ال ات العامة، ه اب ال
عات  ض ة م ة أ اق ة ع م اعات الل ر اج ه ل ل زراء أو م ادة ال عى ال ال. وُ ل الأم غ

اص وزارته خل فى أخ ل م ب ت ة أن ت ها. ولل ا ل ب ى ت ابهة لها أو ال هات ال  أو ال
ة  ع الل ها. وت راسة عل ة ال ض ن ع مع وع ض راسة م ة ل ع اناً ف ه ل ائها أو م غ أع
ه  ة م ي لى رئاسة الل ل ي الع اب وز اجه. وفى حالة غ ا دع ال ل ل شه و ة  ل م زارة الع ب

ة.رئ    الل
زراء رق  -  ل ال ار رئ م ة  ٤٩٣أن ق ادر فى ٢٠١٤ل   :٢٠١٤مارس  ٢٥، ال
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ات  لاح اصات وال   الإخ
ها الآتى  اصات م أه عة م الإخ ة م اش الل   ت

 ا اد والإتفاق ة الف اف ة ل ة الأم ال ام اتفاق ل الإنفاذ الفعلى لأح ة تفع ول ت ال
اد. ة الف اف علقة  ة وال   والإقل

 .ة ول افل ال ها فى ال ع ع ة ي ال ح ة م ة م اغة رؤ   ص
  ات ها م الإتفاق ة وغ ة ع الإتفاق اش ة ال ول اماتها ال ف م لإل عة ت ا م

ق وال لة والف ات ذات ال ت ال ال ة فى أع ار ا ت ال ة و ول عات ال
ها. قة ع   ال

                                                                                                                  
زراء رق   -  ل ال ار رئ م ادة الأولى م ق ل ب ال ادة (الأولى):  ة  ٢٨٩٠ال  ٢٠١٠ل

ل ال ئاسة رئ م اد" ب ة الف اف ة ل ق ة ت ة و أ ل ه ال الآتى: "ت ار إل زراء، ال
ة  ا ة ال ل، رئ ه ة الإدارة، وز الع ة وال ل ة ال ادة: وز ال ل م ال ة  وع

ة الإدارة.  قا ة ال   الإدارة، رئ ه
ات،  اس هاز ال لل ات العامة، ال اب ة، ال ارج ة، وزارة ال اخل : وزارة ال ل م ل ع  وم

ال،  ل الأم ة غ اف ة م ادة وح عى ال راً لها، وُ ائها مق ة م ب أع ار الل ة العامة. وت ا ال
اص وزارته  خل فى اخ عات ت ض ة م ة أ اق ة ع م اعات الل ر اج ه ل ل زراء أو م ال
اناً  ه ل ائها أو م غ ل م ب أع ة أن ت ها.و لل ا ل ب ى ت عة لها أو ال ا هات ال أو ال

ة ع لى  ف زراء ي ل ال اب رئ م ها. وفى حالة غ راسة عل ة ال ض ن ع مع وع ض راسة م ل
ائها. ه م أع ة م ب   رئاسة الل

زراء رق  -  ل ال ار رئ م ة  ١٩٦٠أن ق ارخ  ٢٠١٤ل ة  ١٨ب ة ٢٠١٤س س ، ال
د  ة، الع س ار رق ٣٨ال يل الق ع ة  ٢٨٩٠، ب ار وال ٢٠١٠ل الق ل  ة  ٤٩٣ع  ٢٠١٤ل

زراء): ل ال ل إلى رئ م ة م وز الع يل رئاسة الل ع   (ب
ة)  -  ام ادة ال ادة (أ) (ال ة  :ال اف ة ل ق ة ال ع ة الف ة لل ة للأمانة الف لى الإدارة ال ت

ة على ال ال ة لل ال الأمانة الف ة الإدارة أع قا ة ال اد به   الى:الف
ة) وت  اف اد وم ة م الف قا ة لل ق ة ال ة (ال اعات الل ال اج ول أع وع ج اد م إع

اعاتها. ر اج ة ل ع ه ال ج ا ت ح خلالها و ى ت عات ال ض   ال
اء. عانة به م خ ورة الاس عانة فى ذل  ت ض ث اللازمة والاس راسات وال اد ال   إع

ة الإ اش .م ه م مهام أخ لف  ها. ما ت ع ا ة وم ات الل ص ارات وت ف ق اءات اللازمة ل   ج
ا  ة و ئ ة ال اعات الل ات اللازمة لإج ت اد ال زراء لإع ل ال ال مع ال أم عام م

د  الأمانة ع ل  اد. و ة الف اف ة ل ق ة ال ع ة الف ال الل ائج أع ه ب اء إحا اف م الأع
ة الإدارة. قا ة ال   والعامل به

ة  -  ازنة ه ها م م ة اللازمة لأداء مه ال ارد ال ة ال ة): ت لل ام ادة ال ادة (ب) (ال ال
ة. ال ال مع وز ال ن ذل  ة الإدارة و قا   ال
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  ة اف ع وم لة  ة ذات ال ارات ال ائح والق عات والل اء تق دور لل إج
ى  ة ال ول ات ال ص الإتفاق افقها مع ن ها وت فاي ه وتق م  ة م قا اد وال الف

ها م   .)١٦٨(وقع عل
اد و  ة م الف قا ة لل ق ة ال ع ة الف ة ال اً: الل ه ثان اف   م

ل  ة وال اه   ال
ه  ق ة ال ة ال قة ع الل اد ال ة الف اف ة ل ق ة ال ع ة الف أن الل

زراء رق  ل ال / رئ م ار ال ج ق اد  ة الف اف ة  ١٠٢٢ل  ٢٠١٤ل
ل ع وزارة ال ة م ة الإدارة وع قا ة ال / رئ ه ئاسة ال لاته ب ة/ وتع اخل

ة/  ارج ة/ وزارة ال ال ة/ وزارة ال اد ة الاق ة/ وزارة ال وال ل ة ال وزارة ال
                                                

زراء رق  )١٦٨( ل ال ار رئ م ة  ٢٨٩٠أن ق اء الل ٢٠١٠ل ة إن اف ة ل ق ة ال ة ال
د  ة، الع س ة ال اد، ال ة  ٤فى  ٤٤الف ف س ة)٢٠١٠ن ان ادة (ال ة  :: ال اش الل ت

اد  ة الف اف ة ل ة الأم ال ام اتفاق ل اللإنفاذ الفعلى لأح ل على تفع ة: الع اصات الآت الاخ
ة الأخ ائ ة وال ة والإقل ول ات ال ا والاتفاق ة فى ه ع ة ال هات ال لة، وال ب ال  ذات ال

ة  ة والأم ن عاد القان افة الأ ة تع  ول افل ال ها فى ال ع ع ة ي ال ح ة م اغة رؤ أن. ص ال
ة  ة الأم ال ة ع اتفاق اش ة ال ول اماتها ال ف م لال عة ت ا ع. م ض ال لة  ة ال اس وال

ا ات ذات، ل ت ال ال ة فى أع ار ا ت ال . و ة الأخ ول ات ال ها م الاتفاق اد وغ ة الف ف
لة  ة ذات ال ارات ال ائح والق عات والل اء تق دور لل ها. إج قة ع عات ال ق وال والف

ها وم  فاي ة تق م  غ ه، وذل  ة م قا اد وال ة الف اف ات ع وم ص الاتفاق افقها مع ن ت
ال  ا ال ان فى ه وعات الق ات وم ص احات وال ، وتق الاق ها م ق عل ى ص ة ال ول ال
ة  اف ال م ولى فى م ائى ال عاون الق ل على تع أواص ال ة. الع هات ال زارات وال لل

ا تع ، و ائ لات ال دات وم ج داد ال اد واس اثلة فى  الف ات ال ات واله عاون مع الل ال
ل  ة ع اح خ اد، واق ة الف اف ع وم ال م ث اللازمة فى م رسات وال اد ال . إع ول الأخ ال
اد  ا  م ه  ة م قا اد، وال ة الف اف مة ل اءات الل اسات والإج اف وال ة ت الاه م ق

ن وال ن وح إدارة ال ادة القان ة س ع لفة ال هات ال لاً ع ال ب ال ات العامة، ف ل
رات القائ  ر ودع ق امج ت اد خ و ة. الإسهام فى إع ه ال ف ه ال ت اد فى م ة الف اف
رات  ال ى  ع ة ال عاون مع م الأم ال ن. تع ال ة ونفاذ القان ائ الة ال على إدارة الع

ة UNODCة (وال قا اد وال ة الف اف ة  ع هات ال ان وال ة والل ة والإقل ول ات ال ) وال
ة  ع ا ت اله، و ره وأش ى ص اد  ة الف اف ل م ة وس أه عى  عارف وال ة فى ن ال اه ه. ال م

اد، مع ن الإصارات ال ا الف ة  م ة وغ ال م الأوسا ال أن. العامل  ا ال علقة به
اذ ما ي  زراء لات ل ال ة إلى رئاسة م ادرة ع الل قار ال ة وال راسات الف ات وال ص رفع ال

ها. فات أخ م رئ ل ر لها م ت    أنها. ما 



  الإطار الدستورى والتشريعى والمؤسسى لهيئات ولجان منع ومكافحة الفساد

  خالد محمد سعيد حسنالباحث/ 

 

١١٢٣ 

هاز ال  ة الإدارة/ ال قا ة ال ات العامة/ ه اب ة العامة/ ال ا ل/ ال وزارة الع
ل الإرهاب/  ال وت ل الأم ة غ اف ة م ة الإدارة/ وح ا ة ال ات/ ه اس جهاز لل

وع   .)١٦٩(ال غ ال
ات  لاح اصات وال ارسة الاخ ة ل اء أمانة ف إن ة الإدارة  قا ة ال قام ه
ة  ق ة ال ع ة الف ة ال ا الل اد و ة الف اف ة ل ق ة ال ة ال اردة الل ال

ه اف اد وم ة م الف قا   .)١٧٠(لل

                                                
زراء رق  )١٦٩( ل ال ار رئ م ة  ١٠٢٢أن ق ادر فى ٢٠١٤ل ة  ١٤، ال ة س ن ، ٢٠١٤ي

ة  ٢٤٥ورق  ادر فى ٢٠١٥ل ة  ٥، ال اي س ادة (الأولى)٢٠١٥ف قة  :: ال ة م ع ة ف أ ل ت
ل  ة م ة الإدارة وع قا ة ال ئاسة ال رئ ه اد ب ة الف اف ة ل ق ة ال ة ال م الل

عة  ا ة الإدارة (وزارة ال وال ة وال ل ة ال ة، وزارة ال اخل : وزارة ال ، ع والإصلاح الإدار
ات  اب ة العامة، ال ا ل، ال ة، وزارة الع ارج اعى، وزارة ال ام الاج ة)، وزارة ال ل ة ال وزارة ال
ل  ة غ اف ة م ة الإدارة، وح ا ة ال ات، ه اس هاز ال لل ة الإدارة، ال قا ة ال العامة، ه

ائها  ل م ب أع ة أن ت ال. لل ض الأم ع مع وع ض راسة م ل ل عات ع ه م أو م غ
ة. راسة على الل ائج ال   ن

زراء رق    -  ل ال ار رئ م ة  ١١٥أن ق ادر فى ٢٠١٥ل ة  ١٩، ال اي س ،  ٢٠١٥ي
ار رق  الق لة  اد ال ة الف اف ة ل ق ة ال ة ال قة ع الل ة ال ع ة الف ة الل إلى ع

ة  ١٠٢٢ وع. ٢٠١٤ل ل ع جهاز ال غ ال ه، م   إل
زراء    -  ل ال ار رئ م ة  ٢٨٧أن ق ادر فى٢٠١٥ل ة  ١٠، ال اي س يل ٢٠١٥ف ع ، ب

ار  ة  ١٠٢٢الق ادة الأولى٢٠١٤ل ة م ال ان ة ال ه  :: الفق ل زراء أو م ادة ال عى ال وُ
ة ة أ اق ة ع م اعات الل ر اج ات  ل ح اص وزارته أو ال خل فى اخ عات ت ض م

ل  عات ع ه ائها أو م غ ل م ب أع ة أن ت ها، ولل ا ل ب عة لها أو ت ا ال
ة  ة الإدارة م قا ة ال ة به ع الل ة، وت راسة علي الل ة ال ض ن ع مع وع ض راسة م ل

اجة. ا دع ال ل   كل شه أو 
ار رئ -  زراء رق  أن ق ل ال ة  ١٢٨٩م ادر فى ٢٠١٥ل ة  ١٩، ال ادة ٢٠١٥ماي س : ال

رارد  اد ال ة الف اف ة ل ق ة ال ة ال قة ع الل ة ال ع ة الف ى الل ل م ع (أولى): 
ار رق  ادة الأولى م الق ة  ١٠٢٢ال ارات  ٢٠١٤ل ا ورد فى أ م الق ه وأي ار إل ال

، ل ه).الأخ اف اد وم ة م الف قا ة لل ق ة ال ع ة الف ة ال   ن (الل
زراء رق  )١٧٠( ل ال ار رئ م ة  ٢٨٧أن ق ة ٢٠١٥ل ة لل أ أمانة ف ة): ت ال ادة (ال : ال

اء  ة أع ال ودع ول الأع اح ج ة وأق ال الل اد لأع الإع ة الإدارة وت  قا ة ال ة به ع الف
نى الل ع ال لى ال ه م م عانة  ة ل ي الاس ع ه ال ج ا ت اعاتها و ر اج ة ل ع ة الف

ها،  له ف ل ت ى ت عات ال ض ائ ال ة ل ال نى  ع ال لى ال ه م م عانة  ل ي الاس
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١١٢٤ 

ات  لاح اصات وال   الإخ
ة ا اش الل ها الآتى: ت هام م أه ي م ال   لع

  اءات اد وضع أن الإج ة الف اف ة ل ة ال ات ف الإس عة ت ا وضع وم
ها. ا ب ات ف مات وال عل ادل ال ولة ل ال ة  قاب ة ال ات لل ب الأجه   والآل

 ا ها، ودراسة  ت قائ ع م ى ال اد وتق لاغات ع وقائع الف فة تلقى ال
ولة. هاز الإدار لل ات ال ح اد ب اه الف   م

  ة ول ات ال اد والاتفاق ة الف اف ة ل ة الأم ال ام اتفاق ل الإنفاذ الفعلى لأح تفع
اض  ع ة اس ، خاصة آل ة ع ذل اش اماتها ال ف م لال عة ت ا ة وم والإقل

اد. ة الف اف ة ل ة الأم ال ف اتفاق   ت
 اح اصة ب  إق ات ال ص اد ووضع ال اه الف اء على م ل للق ل أن ال

ع. ال ة  فاف اهة وال   ثقافة ال
  ع رات القائ على م ع ق ل اللازمة ل ر وورش الع امج ال اد خ و إع

لة  ة ال ح ة م ر اد خ ت ولة لإع ة ال اد وال ب أجه ة الف اف وم
ة  اف ها.ع وم ان فاعل اد ل   الف

 .ة ي اد وال الإدارة ال ة الف اف ل م ة فى س ول ارب ال   دراسة ال
  ا ة ال ع ع وت ال ة  فاف اهة وال اصة ب ثقافة ال ات ال ص وضع ال

اد   .)١٧١(ا الف
                                                                                                                  

ة  ع ة الف ال الل ات أع ص ائج وت اد تقار ب ة إع لى الأمانة الف ضها وت ها لع ضها على رئ وع
. ه م مهام أخ لف  اد وما ت ة الف اف ة ل ق ة ال ة ال  على الل

ة  -  اف ة ل ق ة ال ة ال ة لل ة للأمانة الف فة رئ الإدارة ال غل و اح  ف ال ش
قا ة لل ق ة ال ع ة الف زراء والل ل ال . رئ م ئاسة ال اد ب ه الف اف اد وم ة م الف

اراً م عام  ة الإدارة إع قا ة ال . رئ ه ئاسة ال ى  ٢٠١٤ب   .٢٠١٨ح
زراء رق  )١٧١( ل ال ار رئ م ة ٢٨٩٠أن ق ى  ٢٠١٠ل ار رق الق ل  ع  ١٦٩٠، ٤٩٣وال

ة  ار رق ٢٠١٤ل ة  ١٠٢٢، الق ة ال ٢٠١٤ل اف ة ل ق ة ال ع ة الف اء الل لاته إن اد وتع ف
ار رق  ة  ٢٨٧الق ادر فى ٢٠١٥ل ة  ١٠، ال اي س   :٢٠١٥ف

ة: - هام الآت ال ام  ة الق لى الل ة): ت ان ادة (ال   ال
ء  - ١ ة فى ض رة م الع ه اد  ة الف اف ة ل ة ال ات ف الإس عة ت ا وضع وم

ات ال افة وح مة م  ق ات ال ص حات وال ق ة ال اف ع وم عل  أن ما ي ولة  هاز الإدار لل
مات  عل ادل ال ولة ل ال ة  قاب ة ال ات لل ب الأجه اءات والآل اد ووضع أن الإج الف

ها. ا ب ات ف   وال
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: اء ال ة ال اً: ه   ثال
ل: ة وال اه   ال

اء ال ة ال ار أن ه ق ها  ل ل وت إعادة ت ار م ال وز الع ق  
ة  ق ة ال ع ة الف ة ال ه رئ الل ف ة الإدارة  قا ة ال / رئ ه م ال
ل ع وزارة  ل م م ة وت قة ع تل الل ه وهى م اف اد وم ة م الف قا لل

اخل ةال ارج ل/ وزارة ال ة / الة/ وزارة الع قا ة ال ات العامة/ ه اب ة العامة/ ال ا
ل الإرهاب ال وت ل الأم ة غ اف ة م ة الإدارة/ وح ا ة ال   .)١٧٢(الإدارة/ ه

                                                                                                                  
ة  - ٢ ها، م خلال ال مع الأجه ت قائ ع م ى ال اد وتق لاغات ع وقائع الف تلقى ال

ة، ودر  اقع ال ة ل اء أول ولة مع إع هاز الإدار لل ات ال ح اد ب اه الف افة م اسة 
ل فى  قل الع ى تع ة ال ال ة وال ب ال الإدارة والف لات وع اج وح أه ال مات والإن ال

ولة. ال مى  هاز ال   ال
ة الف - ٣ اف ة ل ة الأم ال ام اتفاق ل الإنفاذ الفعلى لأح ة تفع ة والإقل ول ات ال اد والاتفاق

ة  اغة رؤ ة ع ذل م خلال ص اش اماتها ال ف م لال عة ت ا لة وم ة الأخ ذات ال ائ وال
ة  ة الأم ال ف اتفاق اض ت ع ة اس ة خاصة آل ول افل ال ها فى ال ع ع ة ي ال ح ة م م

ة ف ار ا ت ال اد، و ة الف اف ات ل ص لة وتق ال ات ذات ال ت ال ال ى أع
ال. ا ال ان فى ه وعات الق   وم

اد  - ٤ ة الف اف ع وم رات القائ على م ع ق ل اللازمة ل ر وورش الع امج ال اد خ و إع
لة  ة ال ول ح ال وعات ال افة م ة ل ح ة م ر ة ت اد خ ولة لإع ة ال ع وال ب أجه

ها. ان فاعل ة ل فاف اهة وال اد ون ق ال ة الف اف   وم
ة لعق  - ٥ ع اد وال ة الف اف ة ل ق ة ال ة ال ادرة ع الل ات ال ص ارات وال ف الق عة ت ا م

. عى الأم ذل ة إذا ما أس ة ال اع عاجل لل   إج
اد  - ٦ اه الف اء على م ل للق ل اح أن ال ة أو إق ع ل ت ان حل اء  ر س وأوجه الق

ل. ة للع ائح ال ارات والل الق يل    تع
ة وتق  - ٧ ي ة وال الإدارة ال ي اد وال الإدارة ال ة الف اف ل م ة فى س ول ارب ال دراسة ال

ة. ة القائ عات الإقل وف وال اس مع ال ا ي لها  حات ل أف ق   ال
ا  - ٨ ة ال ع ل على ت ع والع ال ة  فاف اهة وال اصة ب ثقافة ال ات ال ص وضع ال

اد. ا الف اته    لف ف
ارات و  اذ الق اد لأت ة الف اف ة ل ق ة ال ة ال الها على الل ائج أع ض ن ة ع لى رئ الل

ضع ت ة م ات الل ص ضع ت ة اللازمة ل ف .ال   ف
ل رق  )١٧٢( ار وز الع ة  ٦٦٤٩أن ق اء  ٢٠١٣ل ة ال ة وه ع ان الف ل الل إعادة ت

ادر فى  اد، ال ة الف اف ة ل ق ة ال ة ال قة ع الل ة  ٣ال ال : ٢٠١٣س س
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١١٢٦ 

ات: لاح اصات وال   الإخ
ها الآتى: هام م أه ي م ال ة الع اش الل   ت

ة والإقل ول اماتها ال ف م للإل عة ت ا اصة  قار ال اد ال علقة إع ة ال
ة  رة م الع ه م بها ج ى تق اجعة ال ال ال ة فى أع ار اد وال ة الف اف
ة  ة الع اد والإتفاق ة الف اف ة ل ة الأم ال ة ع إتفاق ات اماتها ال ض إل
ق  أن ت ة  ق ة ال جع اتى ال ق ال ة ال اد تقار قائ ها إع اد وم ة الف اف ل

اضها. ع ة أس اد وفقاً لآل ة الف اف ة ل ة الأم ال ام إتفاق   أح

                                                                                                                  
ة ال ة ال قة ع الل اء ال ال ة ال ل ه عاد ت عاً:  اد على را ة الف اف ة ل ق

الى ال ١ :ال ال ة ات اء ونق ة ال ا له ل رئ اع أول وز الع ، م ت خ ار/ ع ، ال
ة،.  ة٢الل ، م ل ار/ ع ال عى،.  ، ال ي ال ار٣ال ة ، ال / م ل

ة.  ات ار/ محمد رامى، م ل٤وضع الاس ع، ال ولى،. ة ال ار٥اون ال ا ، ال ع ح / ود
 .، ر ة وال ع ة ال ، م ل اء٦ناش لا ع جهاز /، الل ف، م ات العامة،.  خال ش اب ، ٧ال

رة ل ا /ال اعى  ي م العق الاج لة، م ة). س ال رة لل زراء (مق ة٨ل لان ، ال / ج
نى ب اع القان الق ت ثان  اس، س ة. ع ارج ة العامة. ٩زارة ال ا ل ع ال ل ع ١٠، م ، م

ة العامة  ا اذ/ خال سع ١١ال ة الإدارة، الاس قا ة ال لاً ع ه اح –م ارق ١٢- ال  . ، الع
ال الع اح الأم لاً ع م زوق م ة. م اخل زارة ال م١٣امة ب ق لاً ع إدارة ، ال / اح ح م

ة. ى بالأم ال اخل اذ١٤زارة ال ال. ، الأس ل الأم ة غ اف ة م لاً ع وح الع م اس ع  /
ل ع وزارة الإعلام.١٥  ، م
ه،  -  اف اد وم ة م الف قا ة لل ق ة ال ع ة الف ة ال ة الإدارة، رئ الل قا ة ال ار رئ ه ق

ة  ٨٤رق  ادر فى ٢٠١٤ل لات٢٠١٤أغ  ١٦، ال ار رق ، وتع الق ة  ١٢ه  ، ٢٠١٦ل
ادر فى  اي  ٢٤ال :٢٠١٦ي اء ال ة ال ل ه أن ت  ،  

ة  -  قا ة لل ق ة ال ع ة الف ة ال قة ع الل اء ال ال ة ال ل ل ادة (الأولى): ت ال
: ل ع ه  اف اد وم   م الف

ة اخل ل /وزارة ال ارج /وزارة الع ة،وزارة ال ال الل ة إت ة العامة /ة، نق ا ات العامة /ال اب ة  /ال ه
ة، قًاً لل ة الإدارة، م قا ة الإدارة /ال ا ة ال ل الإرهاب. /ه ال وت ل الأم ة غ اف ة م   وح

ة):  -  ان ادة (ال ة ١ال ول اماتها ال ف م لإل عة ت ا اصة  قار ال اد ال إع ة  ، ت اله
ة ض ال رة م الع ه م بها ج ى تق اجعة ال ال ال ة فى أع ار اد، ال ة الف اف علقة 

اد. ( ة الف اف ة ل ة الع اد، الإتفاق ة الف اف ة ل ة الأم ال ة ع اتفاق ات اماتها ال ) رفع ٢ال
اء ال إلى رئ الل ة ال ادرة ع ه ات ال ص قار وال ة ال اف ة ل ق ة ال ع ة الف

أنها. اذ ما ي  اد لإت   الف
اد.٣( ة الف اف ة ل ق ة ال ع ة الف فات أخ م رئ الل ل ر لها م ت   ) ما 
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١١٢٧ 

ة ة الإدار قا ة ال لى ه اعاتها  ت ة و عق أج ل الل ال ل ة لأع الأمانة الف
ة  ة والاقل ول امات ال الإل فاء  ة لل هات ال افة ال ها وال مع  فى مق

ة (وال مع م الأم ال رات وال ال ى  ع اع )UNODCة ال ، الق
قى اد الأف الأت ار  ل الإس ة، ال ول الع امعة ال نى     ).١٧٣(القان

ار  ة والات ع ة غ ال ع اله ة ون اف ة ل ق ة ال ة ال عاً: الل را
:   ال

ل:  ة وال اه   ال
ة  اف ة ل ق ة ال ة ال ال تأس الل ار  ة والات ع ة غ ال ع اله وم

ن رق  ج القان اً  ة  ٨٢رس لها فى  ٢٠١٦ل اي  ٢٣وت ت ج  ٢٠١٧ي
زراء رق  ل ال ار رئ م ة  ١٩٢ق ة  ٢٠١٧ل اف ة م فى م ؤ اً ل تأك

ة وزارات زراء وع ل ال ئاسة رئ م ة، ب ع ة غ ال ال واله ار   الات
اب،  ل ال ة وم ن ن القان ل، ال ة، الع اخل فاع، ال اضة، ال اب وال ة، ال ارج ال
 ، عل ة وال اعى، ال ام الاج ارج، ال ال ن ال  ة وش الق العاملة، اله
ان، ال  ة وال ولى، ال عاون ال ار، ال ة، الاس ل ة ال عل العالى، ال ال

ة وال ة للإعلام، اله ة ال ات العامة، اله اب ة العامة، ال ا ة، ال اد ة الاق
 ، غ ة ال اه ة وم س ة وال غ وعات ال ة ال علامات، جهاز ت العامة للاس
ان، م  ق الإن ق مى ل ل الق ة، ال ائ ة وال اع ث الاج مى لل ال الق

مى ل ل الق ة اال ة القاه قا ة ال لام، ه اء ال ازعات وحف و ل ال ولى ل أة، ل ل
ة ارج ها وزارة ال ل الإرهاب، ومق ال وت ل الأم ة غ اف ة م    .)١٧٤(الإدارة، وح

ات: لاح اصات وال   الإخ
ولة افة جهات ال ة وال ب  ة م اغة رؤ ة  ص ع ة غ ال ة اله اف ل

ل  ، تفع ال ار  ة والات ات الأم ال افة م ولى مع  عاون ال وتع ال
                                                

اراً م عام  )١٧٣( اء ال إع ة ال ة ه ة ل ة الإدارة فى ع قا ة ال ل ه اح ب ف ال ش
قاً ٢٠١٣ اً وم اراً م عام  ، ث ع ة إع ال الل ى  ٢٠١٤لأع   .٢٠١٨ح

ار رئ  ٢٠٠٧خلال عام  )١٧٤( ج ق اد  ار فى الأف ع الات ة وم اف ة ل ق ة ال ت تأس الل
زراء رق  ل ال ة  ١٥٨٤م ة غ ٢٠٠٧ل ة اله اف ة ل ق ة ال ة ال ، ث ت تأس الل

وعة فى  زراء رق  ج ٢٠١٤مارس  ٩ال ل ال ار رئ م ة  ٣٨٠ق اً فى  ،٢٠١٤ل  ٧وأخ
ف  ن رق  ٢٠١٦ن ور القان ة  ٨٢ت دمج الل  ة غ  ٢٠١٦ل ة اله اف اص  ال
ة. ع  ال
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١١٢٨ 

ال  ار  ة والات ع اع لعال عى ال ار ال ل الإ اء وتفع ة، ب ات الإقل وال
ف  ضة، ت ات الأك ع ة الف ا ة وح ة، دع ال ة غ ل الل ة اله ا

مج فى ال ل وال أه ة وعادة ال اع ة وال ا . ال ال ار  ا الات ا   ع ل
ان: ق الإن ق ة ل ائ ا ال ة العل اً: الل   خام

ل:  ة وال اه   ال
زراء رق  ل ال ار رئ م ر ق ة  ٢٣٩٦ص ا  ٢٠١٨ل ة العل اء الل إن

د على الادعاءات  ان وال ق الإن عامل مع حق ة ال ان لإدارة آل ق الإن ق ة ل ائ ال
أن ح ارة ض م  ة ال ضه وع ف ة أو م  ارج ئاسة وز ال ان ب ق الإن ق

ة،  اخل اب، ال ل ال ن م ل، ش اعى، الع ام الإج فاع، ال ل م وزارات ال م
مى  ل الق أة، ال مى لل ل الق ة الإدارة، ال قا ة ال ات العامة، ه اب جهاز ال

ن الإعاقة مى ل ل الق مة، ال لة والأم ف ة لل ا علامات، ال ة العامة للاس ، اله
ان ق الإن ال حق ة فى م اه م ذو ال عانة  ت ة الاس   .)١٧٥(العامة، ولل

ات: لاح اصات وال   الإخ
  ،ها ع ا هات وم ل ال ها م ق ف ان وخ ت ق الإن ق ة ل ة و ات وضع اس

اف ها فى ال ع ع ة ي ال ح ة م ة م اغة رؤ ة وتع وص ة والإقل ول ل ال
ام  ة ع أح اش ة ال ول اماتها ال ف م لال عة ت ا اته، وم ان وح ق الإن حق
ة  ع اب ال اح ال لة، واق ة ذات ال ول لات ال وت ات وال الاتفاق

  .)١٧٦(اللازمة

                                                
زراء رق  )١٧٥( ل ال ار رئ م ادة (الأولى) ق ة  ٢٣٩٦أن ن ال ة ٢٠١٨ل اء الل إن  ،

ق ا ق ة ل ائ ا ال د العل ة، الع س ة ال ان، ال ادر فى  ٤٥لإن ر (ب)، ال ف عام  ١٤م ن
  .٨، ص٢٠١٨

ارخ  )١٧٦( ة  ٢٠٢١س عام  ١١ب ة ال ات ة "الاس رة م الع ه / رئ ج ل ال أ
ان  ق الإن ق ق ٢٠٢٦- ٢٠٢١ل ع حق ان ل ق الإن ق املة ل ة م ة و ات ى تع أول إس  " وال

ق  ق افة ال ام  ة م خلال اح ؤ ح ال ض ة، وت ب ات الأساس ان وال ة،  الإن اس ة، وال ن ال
ة  ول ات ال ة والاتفاق عات ال ر وال س ة فى ال ة، ال قاف ة، وال اع ة، والاج اد والاق

ات ال ت ة إلى ال ات ، وت الإس ها م ة إل ة ال ة: والإقل رة أولاً ال س انات ال : ال
ان.  ق الإن ام حق ة وتع واح ا ال ح اً فى م ال ثان ة ل فى م ة والإقل ول امات ال : الال

ان.  ق الإن اً حق امة.  :ثال ة ال ة ال ات ونى:إس قع الإل   أن ال
https://www.scribd.com/document/524603411/13597815?secret_password=SH
PQzZtLL8nPQFVAA2i9#fullscreen&from_embed  
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١١٢٩ 

 ل ح املة أمام م ورة ال اجعة ال ة ال ض فى آل ع اد ملف م ال  ق إع ق
ة  ل لها م خلال ع ى تق ات ال ص ف ال عة ت ا ة وم الأم ال ان  الإن

ها ف ل اللازمة ل ل اح ال ورة واق اجعة ال   .)١٧٧(ال
  ام ة على إنفاذ أح ة القائ ادر ال ة إلى الارتقاء  ال ام د ال ه ع ال ت

ر ودع  امج ال اد ي ة وع ول ات ال ة. الاتفاق ع هات ال ال رات العامل    ق
  ات ول وال ها م ال ة وغ الاتها ال ة وو عاون مع الأم ال ل ال تفع

احة  الى ال ى وال ع الف ال ال ل على أش لة لل ة ذات ال ول ة ال م ال
ر فى  رات وال اء الق ى و س اءال ال ال ة فى م مة ال ة ال اع ل

ا ان. م ق الإن   ل حق
  ق ع حق لة ب الات ذات ال ة فى ال د ال ه ال اد تق س  إع

ال ة فى ذات ال ع لات ال ع ان وال اح الق ان، واق   .)١٧٨(الإن
ولة:  داد أراضى ال ة إس   سادساً: ل

ل:  ة وال اه   ال
رة رق  ه ار رئ ال ر ق ة  ٧٥ص ل  ٢٠١٦ل داد أن ت ة لإس ل

ة  م وعات الق رة لل ه اع رئ ال / م ئاسة ال ة ب ه ولةال أراضى ال
ن  ئ ل اع ال ة/ م ل ة ال ل م وز ال ها  ة وت فى ع ات والإس
ات  اب ة/ ال ال فاع/ ال ل/ ال ل م وزارات الع ل ع  ة الإرهاب وم اف الأم وم

احةالعامة/ ه / ال ه العقار ة ال ل ة الإدارة/ م قا   . )١٧٩(ة ال
                                                

ق الإن )١٧٧( ة حق ال ل ة الإدارة فى أع قا ة ال ل ه اح ب ف ال اد ش ة فى إع ار ان وال
ف،  ة، ج الأم ال ان  ق الإن ق ة ل ام ة ال ض ف ات ال ص د على ت عى لل ة ال ف ال ن تق

ا.  ئ ع الآخ ج اً وال ل ات  ص ع ال ل م  ا، وق ق   س
زراء رق  )١٧٨( ل ال ار رئ م ة) ق ال ادة (ال ة  ٢٣٩٦أن ن ال اء ال٢٠١٨ل إن ا ،  ة العل ل

، ص جع ساب ان، م ق الإن ق ة ل ائ   .١٠، ٩ال
رة رق  )١٧٩( ه ار رئ ال ة  ٧٥أن ق ولة  ٢٠١٦ل داد أراضى ال ة لإس ل ل أن ت

ادر فى  ة، ال ه اي عام  ٩ال اه ٢٠١٦ف س/ إب ه ئاسة ال ال ة ب ل ل ادة (الأولى): ت :ال
اع ال رئ  ل (م لا مم ة  ة وع ات ة والإس م وعات الق رة) لل ه ال  :ال
ة ل ة ال ر وز ال ن الأم  ،.ال ئ ل ار ال ال ي (م ال ال اء/ أح ج ال الل

ة الإرهاب) اف ل.وم زارة الع لا ل فاع ور .، م لاً ع وزارة ال ی (م الله ع الغ اء/ ع ا ، ال الل ئ
ة) ة لل ة .للأمانة الف اخل زارة ال لا ل ات العامة.م اب لا لل ة الإدارة.، م قا ة ال لاً له ، .، م

ال العامة اح الأم لاً ل ه العقار .م ة ال ل لاً ل ة، .، م احة ال ة ال لاً له   .م
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ات:  لاح اصات وال   الإخ
اد تقار  دادها وع ها وس لاء عل ى ت الإس ولة ال افة أراضى ال ت  
ائ  ال ق  ار جهات ال ولة وخ لاء على أراضى ال ى أدت إلى الإس ات ال ل ال

ى ت علقة بها وال اص ال ل جهة ذات إخ ار  ال العام وخ وان على ال ل ع
ائ ه ال قاتها م ه ل م   .)١٨٠(ل

ل الإرهاب:   ال وت ل الأم ة غ اف ة ل ق ة ال ة ال عاً: الل   سا
ل:  ة وال اه   ال

زراء رق  ل ال ار رئ م ر ق ة  ٦٣ص ار رق  ٢٠٠٥ل ها الق لاته آخ وتع
ة  ٦٠٠ ل  ٢٠١٩ل ة غ اف ة م اء وح ل أم أسها رئ م ة و اء تل الل إن

ة/  اخل ة/ ال ارج ل ع وزارات ال ها م ل الإرهاب ت فى ع ال وت الأم
مات/  عل ا ال ج ل الات وت ة/ الات اخل ارة ال اعى/ ال وال ام الإج ال

ة الأ ة العامة/ ه ا ة/ ال ال ل/ ال / الع ة الإدارة/ ال ال قا ة ال مى/ ه م الق
عه  ل الإرهاب/ ال ال وت ل الأم ائ غ ة ج اف ة م ة/ وح ال ة ال قا ة العامة لل اله

/ فى ال ة ال ل ات ال الق لاع  ة والاس ات ال اب  .)١٨١(ودارة ال

                                                
رة رق  )١٨٠( ه ار رئ ال ة  ٧٥أن ق ل ٢٠١٦ل ولة  أن ت داد أراضى ال ة لإس ل

ادر فى  ة، ال ه ة  ٩ال اي س ة)٢٠١٦ف ان ادة (ال ا يلی: : ال ة   :ت الل
ة - ١ ن ق القان افة ال دادها  غ ح وس ها  لاء عل ی ي الإس افة الأراضی ال  .ح 
ة علي الأرض وت - ٢ لا ة ال هات صاح قة لل ن ال ي افة ال ه ح  ي به ف ال

قات داد  - ٣.ال عة لإس ة والإدارة ال ن اءات القان أن الإج ة  لا ة ال هات صاح ال مع ال
ها ع ا ها وم لی عل ان  - ٤.الأرض ال ان وفقا للق رة  قة في أ ص ولة ال ال ال داد أم إس

ة علي الأراضی لا ل جهة م جهات ال ة ل ات  - ٥.ال ل ی ت ال قار اللازمة ال اد ال إع
لاً  ق ارها م لة دون ت ل ل لل ل اح ال ه الأراضی وق لاء علي ه ی أدت إلی الإس ار  - ٦.ال إخ

قاتها ل م ولة ل اقی جهات ال ال العام و واناً علي ال ل ع ي ت ائ ال ال ق     .جهات ال
ل ال  )١٨١( ار رئ م ة  ٦٣زراء رق أن ق ار رق  ٢٠٠٥ل ها الق لاته آخ ة  ٦٠٠وتع ل

ل الإرهاب: ٢٠١٩ ال وت ل الأم ة غ اف ة ل ق ة ال ة ال اء الل ادة (الأولى):  أن إن ال
ال  ل الأم ة غ اف ال م ة فى م ق ة ت ة و ل الإرهاب ل ال وت ل الأم ة غ اف ة م ح أ ب ت

ل الإرها ادةوت ل م ال ة  ة وع ح اء ال ل أم ئاسة رئ م انة  :ب ب ة لل ال نائ وز ال
، نائ  اف ال ال ال مات، نائ م عل ا ال ج ل الات وت العامة، نائ نائ وز الات

ة  ن ن القان ة لل ارج اع وز ال ة، م ال ة ال قا ة العامة لل ل إدارة اله ة رئ م ول ال
ة  ل ع ه ة العامة، م ا ل ع ال ة، م ن ن الإدارات القان ل ل اع وز الع ات، م عاه وال
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ل الإرهاب الأمانة الف ال وت ل الأم ة غ لى وح عات ت ض اد ال ة وع ة لل
ف  عة ت ا ، م اء ال ال عانة  ة والاس ض على الل ى تع راسات ال وال

ة ات الل ص   . )١٨٢(ت
ات: لاح اصات وال   الإخ

ل الإرهاب  ال وت ل الأم ائ غ ة ج اف ة ل د ال ه اق ال ال فى ن
ة ذات العلا ائح والأن ان والل ف الق اد وت اد واع إع م على الأخ  قة، وتق

افها،  ف اه اف على ت ل الإرهاب والاش ال وت ل الأم ة غ اف ة م ل ات اس
أن ا ال ادل فى ه ق ال ات ال ل   .)١٨٣(وعلى ع

                                                                                                                  
ات  الق لاع  ة والاس ات ال اب ل ع إدراة ال ة الإدارة، م قا ة ال ل ع ه مى، م الأم الق

ي الإ ال العامة، م اح الأم ي الإدارة العامة ل ة، م ل ى، رئ ال اع الأم ال ق دارة العامة 
فى  عه ال ف لل ي ال اعى، ال ام الاج زارة ال ادات ب ات والات ع ة لل الإدارة ال
ل  ة غ ح ف ل ي ال ى ال ل الإرهاب، نائ ال وت ل الأم ة غ ح ف ل ي ال ، ال ال

ل الإرهاب، رئ ال ال وت ل الإرهاب. الأم ال وت ل الأم ة غ ح ى ل   الف
ار رق  )١٨٢( ة  ٦٠٠أن الق ال  ٢٠١٩ل ل الأم ة غ اف ة ل ق ة ال ة ال اء الل أن إن

ة  ة لل ل الإرهاب الأمانة الف ال وت ل الأم ة غ اف ة م لى وح عة) ت ا ادة (ال ل الإرهاب: ال وت
ل الأم ال غ ة فى م ق ل الأمانة العامة ال ة ب ار م رئ الل ر ق ل الإرهاب و ال وت

أتى: ا  ة عللى الاخ  م الأمانة الف ائها، وتق ة لأع ال عاملة ال لها وال ي مهام ع اد  - ١وت إع
ها. لة ف هات ال اردة م ال ها أو ال وحة عل عات ال ض ة وفقاً لل ال الل ول أع وع ج    م

اء  - ٢ عانة به م خ ة ولها الاس ال الل ل اللازمة لأع ث وأوراق الع راسات وال اد ال ه وع ت
ة أو خارجها. ح عانة  - ٣وم م داخل ال ة الاس ة وم ت الل اء الل ة لأع ع اد ال إع

ال وت ال  ول الأع اردة فى ج عات ال ض اعات وفقاً لل ر الاج ح به ل ى ت عات ال ض
ها. - ٤خلالها. ف عة ت ا ة وم ات الل ص ارات وت ف ق اءات اللازمة ل عة الإج ا ة  - ٥م اء قاع إن

ة. ال الل أع لة  مات ذات ال عل انات وال ع ال ة ت انات م ه م مهام أخ  - ٦ب لف  ما ت
ة.   م رئ الل

ار رق  )١٨٣( ة  ٦٠٠أن الق ال أن  ٢٠١٩ل ل الأم ة غ اف ة ل ق ة ال ة ال اء الل إن
ى  ة ال د ال ه اق ال عاون فى ن ة ال ق ة ال ة ال لى الل ة): ت ان ادة (ال ل الإرهاب: ال وت

ا يلى م على الأخ  ل الإرهاب وتق ال وت ل الأم احة غ ل فى م    :ت
رة م - ١ ه ة ج ات اد اس اد وأع اف إع ل الإرهاب والإش ال وت ل الأم ة غ اف ة ل  الع

افها. ف أه ل  - ٢على ت ال وت ل الأم ة غ اف ادل ل م ق ال ات ال ل اف على ع الإش
ة. رة م الع ه ل  - ٣الإرهاب  ال وت ل الأم ا غ ى ل ق ال اد ال اف على إع الإش

ه دوراً  ي عة  - ٤.الإرهاب وت ا قار ال ات اللازمة لإدراجها ب ائ انات والإح مات وال عل ف ال ت
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١١٣٢ 

دات: ج ل وال ال والأص داد الأم ة لإس م ة الق اً: الل   ثام
ل: ة وال اه   ال

ر  ه ار ال ر الق ن رق ص قان ة  ٢٨  ة  ٢٠١٥ل م ة الق اء وت الل إن
ل م  ة  ائ العام وع ئاسة ال ارج ب دات في ال ج ل وال ال والأص داد الأم لإس
ل  ل/ رئ م زارة الع قافى ب ولى وال عاون ال اع ال وع/ ق جهاز ال غ ال

ل الإرهاب/ نائ ر  ال وت ل الأم ة غ اء وح ولة/ ال أم ا ال ا ة ق ئ ه
ة/  ة والع ول ة ال ائ ة ال ة/ إدارة ال ال ة/ وزارة ال ارج / وزارة ال ال ال
ال العامة/  اح الأم ى/ الإدارة العامة ل اع الام ال ات العامة/ ق اب جهاز ال

ة الإدارة قا ة ال   . )١٨٤(ه
ات:  لاح اصات وال   الإخ

 ل ال داد ت اق إس ة فى ن ول ات ال ول وال ال ة  ع هات ال ولة أمام ال
ات ال  ة وه اك الأج ارج، وأمام ال دات فى ال ج ال وال ل والأم الأص

                                                                                                                  
ة  ول امات م ال ف ال انات أو تقار أخ خاصة ب ة اس ادل، وأ ق ال ة ال ل قع ى تل ال

ل الإرهاب. ال وت ل اللأم ة غ اف لة  ة ذات ال ته أو الا - ٥والإقل ة م ت دع عانة دع س
اجة،  اعاتها ع ال ر اج ة ل ل فى الل ة الأخ غ ال ع هات ال لى ال اء وم ه م خ

الها. أع ام  ها على الق اع ى ت مات ال عل هات ال ه ال ل م ه ل  - ٦وأن ت عات ع ل م ت
ة افقة الل ع م ة  ار م رئ الل ل ق ر ب دة و عات م ض راسة م ل ل ل ت ، و

عات داخل  ض راسة أ م ال ائها ب ف أح أع ل ائها أو ت ة م أع ل م عات ع م
اصاتها.  ة اخ   دائ

ن رق  )١٨٤( ة  ٢٨أن القان ل  ٢٠١٥ل ال والأص داد الأم ة لاس م ة الق اء وت الل إن
ى  ة ت أ ل ة): تُ ان ادة (ال ارج: ال دات فى ال ج ل وال ال والأص داد الأم ة لاس م ة الق "الل

 : ل م ة  ائ العام وع ئاسة ال ارج" ب دات فى ال ج وع ١وال ، رئ جهاز ال غ ال
 ." ئ اً لل قافى. ٢"نائ ولى وال عاون ال اع ال ل لق اع وز الع ة ٣، م اء وح ل أم ، رئ م

ل الإرها ال وت ل الأم ة غ اء وح ل ٤ب. أم اره ال ولة  ا ال ا ة ق اب رئ ه ، أح ن
ولة.  ا ال ا ة ق . ٥الأعلى له ل ع ال ال ال ة. ٦، م ارج ل ع وزارة ال ، ٧، م

ة.  ال ل ع وزارة ال ات العامة. ٨م اب ل ع جهاز ال ة ٩، م ول ة ال ائ ة ال ي إدارة ال ، م
ل ة (الان ة. ١٠). والع اخل زارة ال ى ب اع الأم ال ل ع ق ل ع الإدارة العامة ١١، م ، م

ة.  اخل زارة ال ال العامة ب اح الأم لها فى ١٢ل ل جهة م  شح  ة الإدارة. وت قا ة ال ل ه ، و
ة  ل الل ة. و اء الل اء أع أس اراً  زراء ق ل ال ر رئ م ة على أن  ه الل ها أمام ه رئ

. اء ول الغ   الق
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فادة م  ع الإس اءات اللازمة ل افة الإج اذ  ل ذل إت ة، ولها فى س ول ال
ة ة والإقل ول ات ال ات والإتفاق عاه ا  ال ها م به ق عل ى ص ة ال ائ وال

أن.   ال
  ات ارج وآل ة فى ال ه ال ال ل والأم داد الأص ة لإس م ة ق ات وضع إس

ها. ع ا ها وم ف   ل
  ة إلى ولة ال إس ال ات  ل ة ودارة وتق ال ن اءات قان م م إج اذ مايل إت

ع وت ف وت ض  غ ول،  ال ة  هات ال ولة ال ة ال ات أحق ل وث  الأص
عة ما ا ل على م دادها والع أنها. فى إس   ي 

 .ول ال ة  ع هات ال ة مع ال ائ مات الق عل ة وال ال ة وال ائ ات ال ادل ال   ت
  ات ل ل  ائ م أن ال ة  ع هات ال ع ال احات م ج مات والإ عل ل ال

داد.   الإس
 لح ال ات ال ل ارج أو تلقى  ال ائ ال  رج على ق ه ال مة م ال ق

ات رفع  ل ة، وتلقى  ائ ع ال ها ال ان عل حلة  ة م اص فى أ لائه ال و
ه أو  ة م ال ائ ات الق اع ارج ونهاء ال ال ائ ال  اء م ق الأس

ارات نه اءة أو ق ال اتة  ام  أنه أح ادر  لائه ال ألا وجه لإقامة و ة  ائ
الح أو وقف  ال ة  ائ ع ال اء ال إنق ام  ارات أو أح ة أو ق ائ ع ال ال

ادة ( قاً لل ا ال  اً له ة نهائ ف العق اءات.١٨ت ن الإج را (ب) م قان   ) م
  ل فى ال والأص داد الأم ة فى شأن إس ول الأج اءات مع ال م م إج اذ مايل ات

ء أن ض ا ال يها فى ه ل بها ل ع اع ال ولة والق ان تل ال ه ق ل   .)١٨٥(ما ت

                                                
ن رق  )١٨٥( ة  ٢٨أن القان ل  ٢٠١٥ل ال والأص داد الأم ة لاس م ة الق اء وت الل إن

ارج:  دات فى ال ج ة وال ال الع افة الأم ن  ا القان ل فى ح ه الأص ق  ادة (الأولى):  ال
اً  دات أ ج ازات وال ق والام ق ة وال اد لة م أ فعل وال ان م ى  لاد، م عها خارج ال ان ن

ة):  ال ادة (ال . ال ان أخ ة فى ق ص العقاب ات أو أ م ال ن العق ج قان ه  معاق عل
ة: اصات الآت الاخ ام  ة الق لى الل   ت

اق إس أولاً: ة فى ن ول ات ال ول وال ال ة  ع هات ال ولة أمام ال ل ال ال ت ل والأم داد الأص
افة  اذ  ل ذل إت ة، ولها فى س ول ات ال ال ة وه اك الأج ارج، وأمام ال دات فى ال ج وال
ق  ى ص ة ال ائ ة وال ة والإقل ول ات ال ات والإتفاق عاه فادة م ال ع الإس اءات اللازمة ل الإج

أن. ا ال لة به ها م ذات ال   عل
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  الخاتمة
راسة ه ال ارة  إن ه ة ال ل اق واسع م الآثار ال ة ذات ن ة خ اه اول  ق ت

ان ألا  ق الإن ق هاك ل ن، وان ادة القان ة وس ا ق امة وتق ال ة ال على ال
اد" وتع ت وهى "الف ول، وق ت ع ال اجهها ج ى ت ة ال لات العال  م أه ال

اد. ة الف اف ات ل ام اتفاق ة م خلال إب ة والأقل ول ات ال ي م ال ها الع   إل
ة اور رئ ة م ع م خلال ع ض ا ال ل فق ت  ه ، م خلال تع ل

ة والا ة اللغ اح مه م ال ي مفه اد، وت ة الف ة وال عة الإسلام ة وال لاح ص
لفة  اة ال الات ال ه م ان ل ج اد ت ه إلى أن الف ة وان ول ات ال ول ال
اد فإنه ل ي  ة الف اف ة  ع ات ال راسات وال د ال غ م تع ال ع و ال

ت ة ي ة ومعق ة م اه د جامع شامل فه  اد الاتفاق على تع م ها الأف
ات  اص أو  اع العام أو ال الق ول  ع ال ة و ة وغ ال اعات ال وال
اع م ح  اد أن رها، وللف لها وص ان ش افع أ  ل على م نى لل ع ال ال
ة أو الإدارة  اد اب الاق ي م الأس اد للع اب الف جع أرت ، و ه ره أو ال ال

ة أو ن ة. أو القان اع   الاج
ا  ا فى  اول اد ولق ت ع الف ات م ى له س عى وال ر وال س ار ال الإ

ارة،  ة الاع ة ال قاب ات ال ح اله ر ال م س ة وت أن ال اف وم
علقة  ائح ال ان والل وعات الق خ رأيها فى م ، ي الى والإدار ى وال قلال الف والاس

ا ة بها، و قلة والأجه ات ال د اله ن  ار قان إص ولة  م ال لها، وتل ل ع
ة قاب   .ال

اول زارت  وق ت ت ع ال ل م  ى ت ه وال اف اد وم ع الف ة  ع ان ال الل
ف  عة ت ا اصاتها وضع وم ز أخ ة وأب ة والأم قاب ة وال ائ هات الق وال

ة ات ة الف الإس اف ة ل ات لل ب ال اءات والآل اد وضع أن الإج
ها، ا ب ات ف مات وال عل ادل ال ولة ل ال ة  قاب ة ال لاغات ع وقائع  الأجه تلقى ال

هاز  ات ال ح اد ب اه الف افة م ها، ودراسة  ت قائ ع م ى ال اد وتق الف
ة الأ ام اتفاق ل الإنفاذ الفعلى لأح ولة، تفع اد الإدار لل ة الف اف ة ل م ال

، وخاصة  ة ع ذل اش اماتها ال ف م لال عة ت ا ة وم ة والإقل ول ات ال والاتفاق
اد. ة الف اف ة ل ة الأم ال ف اتفاق اض ت ع ة اس   آل

ا  اول ل الإرهاب ث ت ال وت ل الأم ة غ اف ة ل ق ة ال ة ال ل الل ت
ز  ل أب اصاتها و ة أخ ول ات ال ول وال ال ة  ع هات ال ولة أمام ال ل ال ت
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١١٣٥ 

ة  اك الأج ارج، وأمام ال دات فى ال ج ال وال ل والأم داد الأص اق إس فى ن
ة فى  ه ال ال ل والأم داد الأص ة لإس م ة ق ات ة، وضع إس ول ات ال ال وه

ع ا ها وم ف ات ل ارج وآل ة ودارة وتق ال ن اءات قان م م إج اذ مايل ها، إت
ع  ف وت ض  غ ول،  ال ة  هات ال ة إلى ال ولة ال إس ال ات  ل ال

أنها. عة ماي  ا ل على م دادها والع ولة فى إس ة ال ات أحق ل وث   وت الأص
  النتائج والتوصيات

: النتائج:
ً
  أولا
ة ا -١ اد ه العق املة، إن الف ة ال ق ال ة إلى ت ام د ال ه ق ال ى تع ة ال ئ ل

احة وتق  ُ اقات ال ار لل اة، وه ان ال افة ج ة على  ا له م آثار سل ل
ن. ادة القان ، وس ا ة لل مات الأساس ف ال مات على ت رة ال   ق

ان ف -٢ ق تعل ح الإن اد إلى أ حق ة الف اه ف دراسة  ة، أ ت اة  ى ح
ها وفى  ارك فى ت ه و وات و ارد وث لاك م ان فى أم ق تعل ح الإن حق
نى  ار قان اد وف إ ة الف اف ع وم ة ل اس اك إرادة س از  أن ه خ م
ح  ة،  ش ة والإدارة ال ة وال فاف اهة وال الة وال ى  الع س ائى وم وق

ق املة واس ات  ائج صلاح ق ن اد ل ا الف ا ق ة  ع ات ال س ة تامة لل لال
ارد ال افة م ف  ق ت فى ت ماتها ل واتها ومق اء ولة وث ة ون ت

. ا مى وم ث ال اد الق فع على الأق ال د  ع امل  اد م  إق
اف -٣ اد فى  ة الف اف ع وم اب الفعالة ل ضع ال وال ولة ب ره اه ال ة ص

اد  ع م ة م بها ذل ل ات وأجه ان له ار ق إص ة  اش رة م احله  وم
ة.  فاف اهة وال ة وال اس  ال

ة م  -٤ اع ة والاج اد ة الاق ة وال فاف ة وال اف م ت على سل ال
ها ه ة وفى قل قاب تها ال اها أجه ى ت اد ال ة الف اف ع وم اسات م ة خلال س

ة، عاي العال ة وفقاً لل ف ات و ها صلاح ة الإدارة  قا ورها و  ال لع ب اض
ادت  ة فى ت ال لة ل ل الأم ال ة ال س هة ال ها هي ال ف

ة، ٣٦) و(٦( قائ اد ال ة الف اف ة م ي ه أن "ت ة  ة الأم ) م الاتفاق
ة الف اف ة  ات ال ل ادال ا الف ة  ع ة لل د ال ه ع ال  اد" ب

ة و  ع ب ال ة ت اهج دراس م وم عل اد  ة الف اف ة ل ة و لاق أول اكاد
ة. ول ات ال ة والأكاد امعات ال اكة م ال  وال 
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١١٣٦ 

: التوصيات
ً
  ثانيا

ع ال ض ها م خلال م صل إل ى ت ات ال ص ز ال ل أب ا يلى: ت   ف
اذ  -١ ها وات ا ها وم ، وتق ح غ وال اد ال ات الف ل ورة رص ع ض

ها. ة جادة لل م اع اسات ق   س
ة  -٢ ة والإقل ول ة ال اج ارسات ال ز ال ن على أب اء جهات إنفاذ القان ر أع ت

اد. ة الف اه اد لل م  ة الف اف ع وم ال م  فى م
ائ وال -٣ ة ال ال اف ع وم لة  ارات ذات ال ائح والق عات والل  لل

ة. ولة ال ادة ال ة وس اف مع اله ا ت ة و ول عاي ال اد وفقاً لل   الف
د  -٤ ه ة ال ا ن ح ها قان اد وم ع الف ة ل اع عات ال ع ال ار  عة إص س

ما عل اول ال ة ت ن ح ، قان لغ ا وال ا اء وال ولى وال عاون ال ن ال ت وقان
ائى.  الق

انات  -٥ ع ال ح ج ن ت ع جهات إنفاذ القان ة ور ج ج ل اث ن ت أس
ام أسال  اد، وأس ا الف ا افة ق دة ع  قة وذات ج رة دق مات  عل وال
هات فى  ل ال ار ب ع م الق اعى ل اء الإص قات ال انات وت ل ال ل ت

اف ع وم اد. م  ة الف
ادرة  -٦ احل ال وال وال اد خلال م ائ الف ات ج ان لإدارة عائ اء  إن

ولة. الح ال ارها ل ها وس فا على ق  لل
ولى مع  -٧ عاون ال اد على تع ال ة الف اف ع وم ة  ع ة ال قاب هات ال ع ال ت

اسا اب وال ث ال ف على أح ق ة لل ا هات ال ة ال اف ع وم ة  ع ت ال
اد.  الف

ك  -٨ ه سل ج امها ل ال لأح ى والأم ه ك الأخلاقى وال ل ونات ال ل  ل الع تفع
م  ة لع أدي اب ال ل ال ح وال وتفع ن ا للأداء ال كافة جهات إنفاذ القان

ات ال غ عات وال ة ال اك رة دورة ل ها  ي امها، وت ال لأح ة. الأم  ع
اقع  -٩ ة أو ال اخ ة م خلال ال ال ة القائ ل الأن ة وتفع ي ة ح اء أن إن

اعى أو الفاك اصل الإج اقع ال ة أو م ون ف  الإل لاغ ال ل إ ه ل
اد. ا ع وقائع الف  وال

مات العامة وف -١٠ ونى لل فع الإل ها وال اءات الإدارة وم م ت الإج ل مق
اد. ة الف اه ها لل م  ال مة ع   ال
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١١٣٧ 

ة  -١١ اف ع وم عات م ض راسات فى م ث وال اء ال إج ة  هات الأكاد ع ال ت
ع  ة ال ار قاش  ة وحلقات ال وات العل ات وال ت اد، وعق ال الف

ة، ن ق ام ء على الأفعال الإج ل ال ن ل امعى وجهات إنفاذ القان  ال
ة. فاف اهة وال   ال

ا  ها م خلال ه صل إل ى ت ات ال ص ائج وال ان أه ال ه  ا س ذ وم
انه وتعالى على ال ه وأح الله س ا ما أرج ه، فه ف ف ى ال ان ق حالف ، فإن 

له تعالى  ق ه  اماً أس ه، وخ ال  وح أت فإن ال ، ون  ق أخ َلِّفُ "ذل لا ُ
َا أَوْ أَ  ِ نَا إِنْ نَ ْ َاخِ ْ رَََّا لا تُ َ َ ْهَا مَا اكَْ ْ وَعَلَ َ َ َ اً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا  ُ نَفْ َأْنَا َّ خْ

لَْا مَا  ِّ َ لَِا رَََّا وَلا تُ ْ قَْ َ مِ ي َهُ عَلَى الَِّ لْ َ ا حَ َ َ اً  َا إِصْ لْ عَلَْ ِ ْ َاقَةَ لََا رَََّا وَلا تَ لا 
ِ َافِ مِ الْ نَا عَلَى الْقَْ ْ ُ َ مَْلانَا فَانْ َا أَنْ ْ ْ لََا وَارْحَ   .)١٨٦("ِهِ وَاعْفُ عََّا وَاغْفِ

ف وال الله رب العال   الله ال
  

  قائمة المراجع
ة عاج اللغ  ال

 ب، ال ان الع ر، ل م ب م ي محمد ب م ال ال ل ج ، لأب الف ام  ال
ة عارف، القاه   .دار ال

  فة، ب ع آن، دار ال دات في غ الق ف اغ الأصفهاني، ال عة ال ان، ال وت، ل
ة،  ال  .٢٠٠١ال

 القام ، اد وز آ ي الف ةم ال ، القاه ي ، دار ال   .س ال
  ،ان ة ل وت، م اح، ب ار ال ، م از   .١٩٨٥محمد ب أبي  ال
 :ال
 قة ل لات ال وت ة وال ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة الأم ال  اتفاق

ة رك، س ة، ن رات وال ال ى  ع ة، ال ال  .٢٠٠٤ بها، الأم ال
  ،الأردن ، اد، دار الف ة الف اف ، م ل د أب س  .٢٠١٠أح م
 اد ة الف اف ة وم سف، ال ج ي رة، أم ف ة، الإس ن فاء القان ، م ال

٢٠١١. 
                                                

ر  )١٨٦( ة س ة الآ ق  .٢٨٦ة ال
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١١٣٨ 

  قارن ع ال ة وال ول الع اد الإدار فى ال ة الف اه  ، ي لال أم ز ال
ة، عام  ان عة ال رة، ال امعى، الإس ة، دار الف ال عة الإسلام ال مقارنة 

٢٠١٢. 
 عة الأولى، دار ل، ال ات الع ارنة، أخلاق زع، ال لال خلف ال ة لل وال

ان،   .م٢٠٠٩ع
  ،ة امع عات ال الح، دار ال اد الإدار لغة ال ، الف اد ح ال ب

رة،    .٢٠٠٨الإس
  ة ل ق ة م اد في م ن رؤ اب الف ة لأس ل ل ، دراسة ت د ح ح م

اعى،  اد، م العق الاج ة الف اف ع وم  .٢٠١١ل
 وة داود خ ات ال اق ث وم ها،  ات ض ة وآل ة عال اه اد   الله، الف

عه ال  عاون مع ال ال ة  ة الع ح ها م دراسات ال ي ن ة ال الف
رة، ال ان، الإس وت، ل ة، ب ان  .م٢٠٠٦عة ال

  ،اعة ة، دراسة مقارنة، ال لل ازعات ال ، إنهاء ال ي ان ص رم
٢٠٠٦. 

  ،فان، الأردن ة ع ال ش ، م ل ل ال اد في الع ، الف ز أح ال
 .٢٠١٣عام

  ،ة ة، القاه اع ة والاج ان ث الإن راسات وال اد، دار ال ل، الف زان خل  ٢٠٠٣س
 اد ة، ف ج ائ والإصلاح ت اب الع اد وال الأس مان، الف زان روز أك  س

ة، ع وجى، دار الأهل  .م٢٠٠٣ان، س
  ة اد اد وآثاره الاق ة الف اف ة فى م ول ة ال فاف ة ال ، دور م لى ناش ز ع س

رة، عام  ة، الاس امع عات ال ة، دار ال ق  .٢٠٢٠دراسة ت
  ة الإشعاع عة الأولى، م ل، ال ق ع ال اد الإدار وم ا، الف س على ش

رة،  ة، الإس  .م١٩٩٩الف
 ة ة،  شاد اس م ال اد والعل ة الاق ل ا،  ل، حالة روس ة لل اس ح، الآثار ال ف

ة،   .١٩٩٩القاه
 د ع سى، ارق م ال لام ال ة  ال ه اد، دار ال اد للف ل الاق ل ال

ة،   .٢٠٠٥الع
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١١٣٩ 

  ة ة القاه ن، م ولة للقان ع ال ا خ ة وض وع أ ال ف، م ة ال ع
ة، القا ي ة، ال  .١٩٦٣ه

  ،ان قى، ع ر ت ، م ة في ال الإدار جى، دراسات معاص عاص الاع
زع،   .١٩٩٥دار ال وال

  عة زع، ال ة لل وال اد، ال ة الف اف ن وم اح، القان د محمد ص عاي م
 .٢٠١٩الأولى، 

 اع، دار ال ة فى عل الاج اهات ن ى، ات ع اس ع ال فة ع ال ع
رة،  ة، الإس امع   .٢٠٠٥ال

  ، جه خاص م ة و ام ول ال ة ال في ال ات في أن لى، ن ع ال م
رة،  عارف، الإس أة ال  .م١٩٨٥م

  ة ثائ العال ه، ال اه ه، م ا ه، أس ، ماه اد الإدار ، الف اح م ام ع الف ع
ات  ه، دور اله اف ة  ع ة ال ة فى وال م ة وغ ال م ات ال س وال

رة،  ة، الإس ي امعة ال اد، دار ال اجهة الف  .٢٠١٥م
  ،ة ة، القاه ة الع ه عة الأولى، دار ال اء، ال قلال الق لاني، اس فاروق ال

١٩٧٧.  
 ة ة والإقل ول د ال ه ر ال ، ت ة ع  محمد أح غان ش ني لل ار القان "الإ

ة" رة، ال ة، الإس ي امعة ال  .٢٠٠٧، دار ال
  وت، ج ى، ب اب الع آن، دار ال ام الق امع لأح ى، ال ، ١محمد ب أح الق

٢٠٠٦. 
  ، ، دراسة فى أس ال الإدار ن الإدار اد القان ، م محمد سع ح أم

ة،  امع قافة ال ، دار ال ل الإدار   .١٩٩٧أسال الع
  اجعة محمد صالح ة وال قا ي لل ور ال ، ال الى والإدار اد ال ة الف اف ، م هاش

ة،  اخل   .٢٠١٩ال
  ، ، الأس اد ان، الإدارة، ال اح، د. سهام رم الف س ع ، د.س د ال م

 ، ارة، جامعة ع ش ة ال ل ارسات،   .٢٠١٤ال
 اع الى، وت اد الإدار وال افي، الإعلام والف سف  فى ي ل م اته على الع

عة الأولى،  زع، ال ام لل وال ة ال ان، دار وم مى، ع  .٢٠١٦ال
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١١٤٠ 

  ة ه ل، دار ال أم اقع وال اد، ال خ، الإدارة العامة والف ان محمد  ى رم م
عة الأولى،  ة، ال  . ٢٠١٤الع

 ،ة ة، القاه ة الع ه ة، دار ال عاص ة ال اس ة ال ل، الأن ون  ى ال ب
 .تارخ

ة: سائل العل  ال
  ة الأم وع فى إتفاق أ غ ال ال ذات ال داد الأم عة، اس لاد ج مى م ع

ام  ى وال لأح ع الل ة ال اد دراسة فى م ملائ ة الف اف ة ل ال
رة،  ق، جامعة ال ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د  .٢٠١٧الاتفاق

 ا امل صالح الع ، علي  اد الإدار ة الف اف ة الإدارة في م قا ة ال ، دور ه و
رة،  ق، جامعة الإس ق اج فى ال ل درجة ال  .٢٠٢٠دراسة مقارنة، رسالة ن

  ،ا ان اد، دراسة حالة او ة الف اف اه م ة ات ة الأم ارج اسة ال ، ال اد درو ف
ة اس م ال اد والعل ة الاق ل  ، ة، عام رسالة ماج  .٢٠١٧، جامعة القاه

وات: اث وال  الأ
  مة ل مق اد، ورقة ع ة الف اف ائى في م ن ال اغى، دور القان أح ع اللاه ال

ل  ها، إب ق، جامعة ب ق ة ال ل  ، ى ال العاش ت العل  م.٢٠١٦ال
 ة ال آن وال ص الق ء ن اد في ض م الف ابي، مفه ة، ال على ح ال

ة، م  م الأم ة للعل ة نا الع اد، أكاد ة الف اف ولي ل ي ال ت الع ال
اض،  ث، ال راسات وال  .٢٠٠٣ال

  لة م ر فى م اد الإصلاح،  م اد أم ف جار فاتح، إصلاح الف
د  ة، الع عاص ، ٤٩١ال ل  . ٢٠٠٨، ي

  اد و الف ع  لام على، ال اث جعف ع ال ة، ا ع اجهة ال ره م ال ص
ة  م الأم ة نا للعل أكاد عق  اد ال ة الف اف ولى ل ى ال ت الع ال

ة  رات وال ال ى  ع ة ال عاون مع م الأم ال ارخ ال ا، ب ى  ٦ف ح
اض،  م، م١٠/٢٠١٣/ ٨ ث، ال راسات وال ء الأول٢٠١٣ال  .م، ال

 ائى، جامعة ح ف هاد الق لة الاج اد، م ة الف اف ولى وم ع ال ة، ال
د  ، الع ائ ة، ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل ة،  ، س ٥محمد خ 

٢٠٠٩. 
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١١٤١ 

  ،ة رة م الع ه اهة  ة وال فاف ة ال ، ل اد الإدار ة الف اف ، م ارق سع
مات والات عل ا ال ج ل قى دور ت ع مل ة ال ة وح ا ق الات فى دع ال

ة الإدارة،  ة لل ة الع ر، ال الام ة،  ارب ع ، ت أ  .٢٠١١وال
  ،ة آن ة ق ه رؤ اء عل ل الق ه وس ا مه وأس اد مفه ش، الف ع الله محمد ال

م الأم ة للعل ة نا الع اد، أكاد ة الف اف ولي ل ي ال ت الع ة، م ال
اض،  ث، ال راسات وال  .٢٠٠٣ال

  ت مة في م اد، ورقة مق ة الف اف ة في م ال الع ، دور ال او على ال
ه  ى ال ن ة في العال الع اس ة وال فاف اد تع ال ن ض الف ان ل ب

ة ول ة ال فاف ة ال عاون مع م ال اد  ان ض الف ل ة لل ة الع وت، ال ، ب
٢٠٠٤. 

  ل ة ح وة العل ائى، ال ى والق هاز الأم ه على ال اد وأث ز محمد، الف ة ف فاي
راسات  ث وال ي، م ال أب  اد الإدار  ة الف اف ة في م دور ال

ة،    .٢٠٠٤الأم
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